
 



 شكر و عرفان

لعزتھ  شيءالحمد Ϳ الذي ذل كل لعظمتھ ، شيءالحمد Ϳ الذي تواضع كل 

لقدرتھ  شيءͿ الذي استسلم كل  لملكھ ،الحمد شيءالحمد Ϳ الذي خضع كل 

الحمد Ϳ وحده لا شریك لھ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى 

:و بعدالله علیھ و سلم و آلھ و صحبھ أجمعین   

" ناجي حكیمة"إلى أستاذتي الفاضلة  الامتنانأتقدم بجزیل الشكر و عظیم 

لقبولھا الإشراف على ھذا البحث ، و على كل مساعداتھا المعنویة و العلمیة 

. ، فجزاھا الله عنا خیر جزاءلیصل عملي ھذا إلى ختامھ  

مناقشة و أقدم بالشكر الخالص إلى الأساتذة الأفاضل ،المكونین للجنة ال

علاء الدین "و الأستاذ " عمیر سعاد" و الأستاذة "ناجي حكیمة " الأستاذة

.و یشرفني قبولھم مناقشة ھذه المذكرة" عشي  

.كما نتقدم بالشكر لأساتذتنا الكرام بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

لى إنجاز ھذا العمل من قریب أو من ’دون أن ننسى في الأخیر كل من ساعدني 

.بعید  

يـــان غربـــإیم  



 الإھداء

إلى من انتظروا لحظة نجاحي و تشریفي لھم و لم یبخلوا علي بتشجیعھم و 

 دعواتھم والدي الكریمین

 إلى من جمعتني بھ الحیاة ،إلى نور آمالي و مستقبلي  زوجي الكریم

إلى ھدیة الرّحمان التي تھتز الدنیا لإبتسامتھا و تشفي العلیل بضحكتھا إلى من 

"سارة"ني دفئ الأمومة إبنتي الغالیة منحت  

 إلى كل عائلتي و عائلة زوجي الكریمین

 إلى كل الزمیلات بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

 أھدي ھذا العمل المتواضع

 

 

 

 

  يـــان غربـــإیم
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یعد موضوع التأدیب الموظف العام من بین الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام كبیر 

طرف المشرع، و قد تزایدت هذه الأهمیة بعد تحول وظیفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة  من

متداخلة، فزادت أعباؤها ووظائفها الأمر الذي أدى غلى زیادة معتبرة في عدد الموظفین الذین 

  .توكل لهم مهمة تنفیذ سیاسات الدولة و تحقیق أهدافها في كافة المجالات

مرافق الدولة في وضعیة نظامیة اتجاه الإدارة أو المرفق الذي یعمل لدیه حیث یعتبر الموظف في 

و من ثمة تقع علیه عدة إلتزامات إداریة أو وظیفیة منها ما یرتبط بالجانب الأخلاقي و منها ما 

یرتبط بآداء اللوظیفة المسندة إلیه فالجانب الأول یوجب على الموظف أن یتحلى بأخلاق مثالیة من 

تصون كرامة الوظیفة أو الجهاز الإداري الذي ینتمي إلیه و الجانب الثاني من هذه شأنها أن 

الإلتزامات یقتضي القیام بالعمل وفقا للضوابط القانونیة المعمول بها ، و أن یحترم رؤساءه و لا 

  .  یفشي الأسرار الوظیفیة و أن یحافظ على الأموال العمومیة التي یعهد بها إلیه

دعت الحاجة إلى وضع المشرع للقانون الأساسي للوظیفة العامة وما تبعه من قوانین ونتیجة لذلك  

وتنظیمات في هذا المجال خلق نوع من التوازن بین التزامات وحقوق كل من الإدارة والموظف 

 .العام طوال فترة العلاقة الوظیفیة

التأدیبي حیث تملك الإدارة ویظهر ذلك جلیا في المنازعات التي قد تحدث بین الطرفین في المجال 

سلطة تأدیب الموظف العام كلما ارتكب مخالفة أو خطا أیا كانت درجته وبالمقابل نجد أن المشرع 

قد أعطى لهذا الأخیر ضمانات عدة في مواجهة سلطات الإدارة ولعل أهمها مبدأ حقوق الدفاع 

أو أثناء مثوله أمام اللجنة  الذي یمارسه خلال سیر الدعوى التأدیبیة سواء عند تحریك الدعوى
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  .المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیب

وهو مبدأ مستقر علیه في مختلف الأنظمة التأدیبیة الإداریة منها وشبه القضائیة وكذا القضائیة 

فهو مبدأ عام یمس جمیع المجالات عكس الاعتقاد الذي كان سائدا باقتصار أعماله على المیدان 

وذلك لتوفیر ضمانات للمتهم أمام المحكمة و حتى قبل ذلك أي خلال مرحلة التحقیق الجزائي فقط 

لكن هذا لا یمنع من تعمیم المبدأ لیشمل مجالات أخرى إلى جانب المجال الجزائي الذي یعد 

  .المنشأ الأصلي لهذا الحق

المجال  وهو ما قامت به التشریعات الحدیثة حیث عممت استعماله لیشمل عدة مجالات منها

التأدیبي حیث أصبح یطبق في مواجهة الإدارة حتى في حالة عدم وجود دعوى قضائیة خاصة مع 

م الأمر الذي 20م وبدایة القرن 19النفوذ والسلطة التي تمتعت بهما هذه الأخیرة مع نهایة القرن 

 .استدعى توفیر حمایة أكبر للموظف

الدولیةویرجع الفضل في تبني هذا المبدأ في وقد تضمنته مختلف دساتیر الدول وحتى المواثیق 

ونتیجة لتأثیر النقابات " فضیحة البطاقات" المواد التأدیبیة إلى القضاء الفرنسي وذلك في قضیة 

من قانون  65والمنظمات المهنیة ووصول أغلبیة اشتراكیة للبرلمان صوت هذا الأخیر على المادة 

ن السلطة العمومیة ثم امتد العمل به إلى التي كرست حقوق الدفاع لأعوا 22/04/1905

  .العسكریین فیما بعد

و لقد اخترت موضوع حق الدفاع في الوظیفة العامة لیكون موضوع بحثي حیث سأحاول من 

خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على هذه الضمانة مبرزة مجال تطبیقها و وحدودها وفقا للنظام 

زائري، وجاء اهتمامنا للبحث في هذا المجال للأهمیة البالغة التأدیبي المعمول به في التشریع الج
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لهذه الضمانة التأدیبیة في مجال الوظیفة العامة و بالتحدید في نطاق المساءلة التأدیبیة فهي تحد 

من تعسف الإدارة و تحقق الطمأنینة والثقة للموظف، وتبیین القیمة القانونیة لضمانة حق الدفاع 

التي تكفل الحمایة و الأمن للموظف العام خصوصا في عصرنا الحالي و ما بإعتبارها الوسیلة 

یشهده من تزاید في عدد الموظفین، وبالتالي حاولنا الإلمام بمختلف الجوانب النظریة لهذ الضمانة 

من خلال جمع أكبر قدر من المعرفة العلمیة  حول هذا الموضوع و تحدید كیفیة تجسیده عملیا 

لو بالقلیل في تبصر الموظفین فیما یتخذ ضدهم من إجراءات تأدیبیة ، و هو ما لأجل الاسهام و 

دفعنا لإختیار هذا الموضوع الذي أعتقد أنه یستحق الدراسة و التحلیل و لقیمته العلمیة إذ یعتبرمن 

الموضوعات الحیویة الهامة سواء من الناحیة العلمیة أو العملیة وذلك لإرتباطه بالموظف العام 

تقراره الوظیفي وبالتاي فإن إشكالیة الموضوع تتمحور حول مدى إحترام الجهات الإداریة لهذا واس

الحق؟ و مدى تحققه من خلال السلطة التي تقوم بالتأدیب و من خلال احترام الإجراءات التأدیبیة 

 ؟ 

سیر  فما هي هذه الحقوق ؟ وما مدى إعمالها أثناء, ویتفرع عن هذا المبدأ عدة حقوق فرعیة

 الدعوى التأدیبیة في الجزائر؟ وما هي النتائج المترتبة عن خرقها؟

كلها إشكالات حاولنا الإجابة عنها معتمدین على الدراسات السابقة في هذا المجال والتي كانت 

قلیلة جدا إن لم نقل منعدمة  فمازال لم یثر بالكتابة و الدراسة و البحث و التحلیل لد الأن، حیث 

لى دراسة مستقلة  ما عدا ما تناولته المؤلفات العامة من الدراسات العربیة  و غیر لم نعثر ع

متخصصة  خاصة المراجع الجزائریة التي حتى وان وجدت فتناولها لهذا المبدأ جاء جد مقتضب 

مستعملین في ذلك المنهج التحلیلي الوصفي القائم أساسا على التحلیل و التفسیر و استعمال 
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ریخي للتعریج على بعض النصوص التشریعیة السابقة المتعلقة بالوظیفة العامة وتحقیقا المنهج التا

  :لأهداف هذا البحث و في محاولة منا الإجابة على تساؤلاته قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین 

  مانة للممارسة حق الدفاعضتنظیم سلطة التأدیب ك: الفصل الأول

  ة و العقوبات التأدیبیة ماهیة المخالفة التأدیبی: المبحث الأول

  مفهوم الضمانات التأدیبیة وتطورها:المبحث الثاني

  السلطة المختصة بالتأدیب:المبحث الثالث

 حق الدفاع كضمانة لمواجهة الخطأ التأدیبي: الفصل الثاني

  قرینة البراءة و ضمانة الدفاع: المبحث الأول

  مجال تطبیق حق الدفاع:المبحث الثاني

حدود إعمال حق الدفاع والنتائج المترتبة عن عدم إحترامه: المبحث الثالث



 

 
 

 

  

الفصل الأول
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إذا أخل الموظف العام بواجبات وظیفته و مقتضیاتها فإنه یلزم التحقق من 

صحة صدور الفعل الذي یشكل الخطأ التأدیبي أو المخالفة التأدیبیة، و التأكد و 

نوني للوقائع المنسوبة إلیه حتى التثبت مما هو منسوب إلى الموظف و التكییف القا

تتم معاقبته تأدیبیا من طرف السلطة المختصة ،إذ یعد النظام التأدیبي الضمانة 

الفعالة لإحترام الموظف لواجباته الوظیفیة مقابل توفیر ضمانات للموظفین لحمایتهم 

  .من تعسف السلطة التأدیبیة 

  :لذلك نتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالیة 

  ماهیة الخطأ التأدیبي و العقوبة التأدیبیة: المبحث الأول

  مفهوم الضمانات التأدیبیة و تطورها: المبحث الثاني

  السلطة المختصة بالتأدیب: المبحث الثالث
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  ماهیة الخطأ التأدیبي و العقوبة التأدیبیة: المبحث الأول

التأدیب ،فبارتكابها  تعتبر الجریمة التأدیبیة الأساس الذي یقوم علیه نظام

  .یتعرض الموظف للعقاب نتیجة لإخلاله بمقتضیات واجباته الوظیفیة

  مفهوم الخطأ التأدیبي: المطلب الأول 

یطلق الفقه والقضاء الإداري تسمیات مختلفة على النشاط المنحرف الذي 

یصدر عن الموظف ویكون موضوعا للمؤاخذة ،ومن بین هذه التسمیات المخالفة 

الخطأ التأدیبي، أما المشرع الجزائري فأطلق علیه تسمیة الخطأ أو  ، الإثمالذنب

  .المهني

  تعریف الخطأ المهني: الفرع الأول

لا یضع المشرع عادة تعریفا محددا للخطأ المهني ، ولا یورد الأفعال المكونة 

له على سبیل الحصر، بل یكتفي بذكر الواجبات المناطة بالموظف إلى جانب 

  .المحظورة علیه، وأي إخلال بهذه الإلتزامات یجعله مرتكبا لخطأ مهني الأعمال

جمع المشرع الجزائري بین مصطلحین في تعریفه للخطأ المهني و هما الخطأ 

 160و المخالفة  حیث جاء تعریفه على النحو التالي و هو ما نصت علیه المادة 

قانون الأساسي ، المتضمن ال2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03من الأمر 

یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالإنضباط و كل " للوظیفة العامة  

خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیته لمهامه خطأ مهنیا یعرض 
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، كما تضمن 1"مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس عند الإقتضاء بالمتابعة الجزائیة

، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم 

، تعریف الخطأ التأدیبي حیث 2النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة

یتعرض العامل لعقوبة تأدیبیة دون المساس " الفقرة الأولى بأنه 20نصت علیه المادة 

ل بواجباته إذا صدر منه أي إخلا -إذا اقتضى الأمر -بتطبیق القانون الجزائي

المدنیة، أو أي مساس صارخ بالإنضباط، أو إرتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه 

و الملاحظ من هذه التعریفین أنها جاءت مبینة الأطر ." أو بمناسبة هذه الممارسة

  . العامة المحددة للخطأ المهني أوالتأدیبي

أنها : "طماويكماعرفه العدید من الفقهاء، نذكر من بینهم الدكتور سلیمان ال

،كما عرفه الدكتور 3" كل فعل أو إمتناع یرتكبه العامل و یجافى واجبات منصبه

هو كل عمل أو امتناع یرتكبه الموظف داخل أو خارج الوظیفة " عمار عوابدي بأنه

  4."و یتضمن الإخلال بواجباتها او المساس بكرامتها

  

  

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة ،ج ر، العدد 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الأمر  -1 

  2006،سنة46
ن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و ، المتضم1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  - 2

.1985،سنة 13الإدارات العمومیة، ج ر، العدد    
39، ص 1995سلیمان محمد الطماوي،القضاء الإداري،الكتاب الثالث، قضاء التأدیب، دار الفكر العربي ، /د - 3  
.67، ص1984كتاب، سنة ،المؤسسة الوطنیة لل عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،/ د - 4  



تحدید ماھیة الخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة.................................................................................................الفصل الأول   

 
 

  أركان الخطأ التأدیبي: الفرع الثاني

، فقسم منهم یرى ) الجریمة التأدیبیة(اء في تحدید أركان الخطأ التأدیبي لم یتفق الفقه

أن الجریمة التأدیبیة تقوم على ركنین ، هما الركن المادي والركن المعنوي منهم الأستاذ ماجد 

و الأستاذ الطماوي الذي یرى أن الجریمة التأدیبیة تقوم على عنصرین هما  1راغب الحلو

،اما القسم الثاني فذهب إلى أن الجریمة التأدیبیة تقوم  2ذنب الإداريالموظف والخطأ أو ال

على ثلاث أركان الركن المادي والركن المعنوي وركن الصفة  منهم الأستاذ عبد الفتاح 

  .حسن

والراجح أن الجریمة التأدیبیة تقوم على نفس أركان الجریمة الجنائیة ، و أركانها 

  .الركن المعنوي والركن المادي

  الركن المادي :أولا

یتمثل الركن المادي للمخالفة التأدیبیة في الفعل الایجابي أو السلبي الذي یقترفه 

الموظف إخلالا بالواجبات الملقاة على عاتقه سواء في نطاق الوظیفة أو خارجها ، وهذا 

  .3الركن یقوم على عنصرین أساسیین هما

  

                                                             
  . 85، ص 1987ما جد راغب الحلو، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الأردن ، - 1
  . 284سلیمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  - 2
  . 57ن ، صالنظام التأدیبي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د س :السعید بو الشعیر، الوظیفة العامة - 3
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  صفة الموظف في الشخص الذي یسند إلیه الفعل -1

ن الخطأ في نطاق المسؤولیة التأدیبیة في الوظیفة العامة لا یقوم إلا إذا كان من إ

یعتبر موظفا كل عون عین في " 06/03من الأمر 04موظف عمومي ، حیث عرفته المادة 

وبالتالي فان صفة الموظف شرط 1."وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

  .مة التأدیبیة وبانتفائها ینتفي الركن المادي في قیام الركن المادي للجری

  وجود فعل ایجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف -2

یفترض في الخطأ التأدیبي صدور فعل، سواء فعلا ایجابیا أو سلبیا ، ولا یكفي ذلك 

بل یجب أن یكون أیضا هذا الفعل محددا ، حیث أن توجیه الاتهام دون تحدید الفعل لا 

-66الركن المادي وذلك تطبیقا لما جاء في نص المادة الثانیة من المرسوم یؤدي إلى قیام 

ینظر مجلس التأدیبي في الأمر بناء على تقریر معلل "المتعلق بإجراءات التأدیب  152

صادر عن السلطة التي لها حق التأدیب ویجب على هذه الأخیرة أن تبین بجلاء 

  2"المخالفات
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  يالمعنو  الركن: ثانیا

مة التأدیبیة تقوم على فكرة الإثم أو الخطأ، فلا یكفي لإعتبار فعل ما جریمة الجری

نما یجب أن یكون هذا  تأدیبیة أن یقع هذا الفعل مادیا، و أن یعد إخلالا بواجبات الوظیفة، وإ

  1.الفعل صادرا عن إرادة آثمة

ثل في ویرى الدكتور محمد انس قاسم أن الركن المعنوي في الجریمة التأدیبیة یتم

صدور فعل ایجابي أو سلبي من موظف عن إرادة آثمة، فإذا تعمد الموظف كان الركن 

ذا انصرفت إرادته للنشاط دون النتیجة ، كان الركن المعنوي هو  المعنوي هو القصد ، وإ

  . 2الخطأ

وتنتفي المسؤولیة بانتفاء ركن من هذه الأركان سواء المادي أو المعنوي فلا یسأل 

  ...صدر منه الفعل عن غیر اختیار مثل الضرورة ، الإكراه و القوة القاهرة الموظف إذا 

  تصنیف الأخطاء المهنیة:  الفرع الثالث

المتضمن للقانون الأساسي للوظیفة العامة   03-06أخذ المشرع الجزائري في الأمر 

  .، وذلك بالنظر إلى جسامتها3بفكرة تصنیف الأخطاء التأدیبیة في أربع درجات

                                                             
لیة الحقوق بن علي عبد الحمید، طرق إنقضاء العقوبة التأدیبیة الصادرة ضد الموظف،دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر،ك - 1

   .18، ص2011و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان،سنة 
  .204، ص1989، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  2محمد انس قاسم ، مذكرات في الوظیفة العامة ، ط -2
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  الأخطاء التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة : أولا

ارتأینا معالجة أخطاء الدرجة الأولى مع الدرجة الثانیة تحت عنوان واحد ، وذلك أن 

الإدارة وهي تقرر عقوبات هذه الأخطاء تعتمد أساسا على تسبیب القرار دون الأخذ 

أنها لا تنطوي على سوء النیة  بالإجراءات التي تطبق على باقي أنواع الأخطاء الأخرى، كما

نما تبنى على أساس التقصیر   1.من قبل الموظف، وإ

  :الأخطاء من الدرجة الأولى /1

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام 

، ومعنى ذلك أن الإدارة حرة في 2یمكن أي یمس بالسیر الحسن للمصالح الإدارة المستخدمة

  .تدرج تحت هذا الصنف من الأخطاء التأدیبیة المخالفة المناسبةأن 

  :الأخطاء من الدرجة الثانیة /2

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها 

  :الموظف بما یأتي

  .المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین وأملاك الإدارة _ 
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القانونیة الأساسیة التي لا تعتبر أخطاء تأدیبیة من الدرجتین الثالثة الإخلال بالواجبات _ 

  .1والرابعة

  .2وبهذا یتعین على الموظف المحافظة على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه

  :الأخطاء التأدیبیة من الدرجتین الثالثة والرابعة : ثانیا

تحت عنوان واحد وهذا أن الإدارة اعتمدنا معالجة اخطأء الدرجتین الثالثة والرابعة 

وهي تقرر العقوبات لهذه الأخطاء لا تعتمد على تسبیب القرار فقط ، بل تتعداه إلى أخذ 

  .الرأي الملزم للمجلس التأدیبي 

  :الأخطاء التأدیبیة من الدرجة الثالثة /1

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها 

  :الموظف بما یأتي 

  :ـــــ تحویل غیر قانوني لوثائق الإداریة  1

على كل موظف أن یسهر على حمایة الوثائق الإداریة ، ویمنع كل إخفاء أو تحویل 

الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداریة ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون 

  . 1المساس بالمتابعات الجزائیة
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  : المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامهــــ إخفاء  2

إذ یعتبر هذا بمثابة تعطیل السیر الحسن للمرفق العام والإنقاص من فعالیته و 

  . 2مردودیته

ــــ رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بالوظیفة دون  3

  :مبرر مقبول

قید الموظف بالأوامر والتوجیهات الموجهة إلیه من طرف رئیسه الإداري، ما ضرورة ت

لم یكن فیها تعریض للخطر أو مخالفة للنظام العام ، إذ یعفى في هذه الحالة من المسؤولیة 

عن النتائج المترتبة على هذا التنفیذ غیر المشروع تجاه الرئیس الإداري وتجاه الغیر وقد 

ي هذا الشأن إلى التأكید على وجوب الطاعة في تنفیذ العمل  حتى ذهب الفقه والقضاء ف

ولو كانت الأوامر الصادرة من الرئیس الإداري مخالفة للقانون بشرط أن یصدر هذا الأمر 

  . 3غیر المشروع كتابیا ویتم التنبیه إلیه كتابیا

  :ــــ إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة  4

بحكم وظیفته یطلع على كثیر من الأسرار التي تخص من المعلوم أن الموظف 

المواطنین أو الموظفین أو الإدارة التي یعمل بها، لهذا اعتبر إفشاء الأسرار المهنیة أو 
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محاولة إفشائها وكذلك تهریب وثائق الخدمة والمعلومات المهنیة أو إخفاؤها جریمة تأدیبیة 

  .1من الدرجة الثالثة 

ت أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن ــــ استعمال تجهیزا 5

  :المصلحة 

یتبین لنا انه یجب على الموظف ألا  03- 06من الأمر  181باستقراء المادة 

یستعمل بأیة حالة، لأغراض شخصیة أو للأغراض خارجة عن المصلحة، المحلات 

  .والتجهیزات ووسائل الإدارة 

  :لرابعة الأخطاء التأدیبیة من الدرجة ا/2

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما 

  : 2یأتي

ـــــ الاستفادة من امتیازات من أي جهة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل  1

  .تأدیة خدمة في إطار ممارسة خدمته 

تحت هذا العنوان التزام  ویندرج: ــــ ارتكاب عمل عنف على أي شخص في مكان العمل  2

  . 1الموظف بالتعامل مع مستعملي المرافق العامة بلباقة ودون مماطلة

                                                             
 2004كمال رحماوي، ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -1

  .75،ص
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ــــ التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وممتلكات المؤسسة والإدارة العمومیة  3

  .التي من شانها الإخلال بالسیر الحسن بالمصلحة 

  .للسیر الحسن للمصلحة ــــ إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة  4

  .ــــ تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو الترقیة 5

ــ الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح أخر كأصل عام واستثناء یرخص  6 ــ

للموظفین بممارسة مهام التعلیم والتكوین أو البحث كنشاط ثانوي ،كما یمكنهم أیضا إنتاج 

لأعمال العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة دون ذكر صفاتهم أو رتبهم المهنیة بمناسبة نشر هذه ا

  . 2الأعمال ، إلا بموافقة السلطة التي لها صلاحیة التعیین

  العقوبات التأدیبیة:المطلب الثاني

العقوبة التأدیبیة هي تلك العقوبة التي تمس الموظف في حیاته الوظیفیة ،وقد نص 

مشرع وعددها على سبیل الحصر وهذا عكس الخطأ التأدیبي ومن هنا فالعقوبة علیها ال

  .التأدیبیة المقررة للموظف أسندت إلى تقدیر السلطة الإداریة المباشرة للسلطة التأدیبیة 
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  تعریف العقوبة التأدیبیة: الفرع الأول

ا من  أخف عقوبة إلى المشرع الجزائري لم یعرف العقوبة  التأدیبیة ولكنه حددها بدءً

أشدها ، فقد ترك كل الحریة للسلطة التأدیبیة في توقیع أي من العقوبات التي تراها مناسبة 

  .للخطأ التأدیبي المرتكب من طرف الموظف العام 

و یمكن تعریف العقوبة التأدیبیة بأنها توقع على الموظف المرتكب لمخالفة تأدیبیة 

،فقد تمسه من الناحیة المعنویة و الأدبیة كالإنذار  حیث تؤثر في مركزه و مستقبله الوظیفي

و التوبیخ أو من الناحیة المادیة فتحرمه من بعض المزایا المالیة للوظیفة كالخصم من 

الراتب أو تأجیل العلاوات أو خفض الدرجة ،وقد تحرمه من الوظیفة مؤقتا كالتوقیف عن 

  1.العمل أو نهائیا كالفصل أو العزل من الوظیفة

لعقوبة التأدیبیة على عكس المخالفة التأدیبیة تقوم على مبدأ الشرعیة حیث لا عقوبة وا

  . إلا بنص

وقد نص المشرع الجزائري على الأحكام والنصوص القانونیة المتعلقة بالعقوبة 

من الباب السابع النظام التأدیبي في فصله الأول والثاني من  163التأدیبیة في نص المادة 
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،  130،  128،  127،  126،  125،  124، ثم في نص المواد 031 -06الأمر  

  . 592-85، في الباب السابع العقوبات التأدیبیة من المرسوم رقم  131

  أنواع الجزاءات التأدیبیة: الفرع الثاني

تصنف الجزاءات التأدیبیة إلى درجات تبعا لجسامة الخطأ المرتكب وتصنف على 

  : لنحو التاليالعموم في أربع درجات على ا

  العقوبات من الدرجة الأولى: أولا

  .التنبیه _ 

  .الإنذار الكتابي _ 

  .التوبیخ _ 

  العقوبات من الدرجة الثانیة:ثانیا

  .التوقیف عن العمل من یوم واحد إلى ثلاث أیام _ 

  .الشطب من قائمة التأهل _ 
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  العقوبات من الدرجة الثالثة: ثالثا

  .عة أیام إلى ثمانیة أیام التوقیف عن العمل من أرب_ 

  .التنزیل من درجة إلى درجتین _ 

  .النقل الإجباري _ 

  العقوبات من الدرجة الرابعة: رابعا

  .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة _ 

  . 1التسریح_ 

و یجدر الذكر في هذا الصدد ،أنه وعلى غرار الأخطاء المهنیة ،یمكن للقوانین 

لخصوصیات بعض الأسلاك، ان تنص على عقوبات أخرى في الأساسیة الخاصة ،بالنظر 

من القانون الأساسي العام للوظیفة  163إطار الدرجات الأربعة المحددة بموجب المادة 

  .2العمومیة

لم یقم إلا  2006و الملاحظ هو أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة        

انت مقررة من قبل وتصنیفها في أربعة درجات على بإعادة ترتیب وتوزیع العقوبات التي ك

نحو یؤدي إلى تطبیق إحدى العقوبات التأدیبیة من نفس الدرجة على حالات الأخطاء 
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المهنیة التي تقابلها في نفس الدرجة ،بالرغم من عدم وجود تناسب بین الخطأ المهني 

  .والعقوبة التأدیبیة في العدید من الأحیان

ذا الأمر إلى إمكانیة وقوع السلطة المخولة أحقیة توقیع العقوبة التأدیبیة وقد یؤدي ه       

في التباس كبیر عند محاولة تجدید العقوبة التأدیبیة المناسبة لخطا مهني ما، لاسیما تلك 

منها المصنفة في الدرجة الثالثة والرابعة ،إذ لا یعقل على سبیل المثال تطبیق عقوبة من 

لثة التي سبق ذكرها والتي تعد بسیطة نوعا ما على أخطاء مهنیة مصنفة عقوبات الدرجة الثا

بدورها في الدرجة الثالثة ولكنها تعد أفعال خطیرة مجرمة قد تقتضي بالإضافة إلى العقوبة 

  .التأدیبیة متابعات جزائیة مثل تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة

   أهداف العقوبة التأدیبیة: الفرع الثاني

لهدف من التأدیب یكمن بصفة عامة في الأساس الذي یرتكز علیه وهو مساعدة إن ا

الموظف و تشجیعه على تبني القیم الأخلاقیة و الإرتقاء بمستوى مهاراته من خلال اتباع 

تعلیمات و أوامر الإدارة ،فهي تهدف إلى تقویم الموظف المخالف لیكون عبرة لغیره ،لكي 

ظیفیة ،فالعقوبة التأدیبیة محصورة في إطار النظام العام للمرافق  یلتزم كل موظف بواجباته الو 

وهي في حقیقتها وسیلة في ید السلطة لحمایة النظام الداخلي للمرافق وحمایة المصلحة 

العامة وتكفل ما تتطلبه من هیبة  وتوقیر واحترام ،و الحرص على حسن سیر المرفق العام  

الموظفین في قیامهم على تنفیذ القوانین ، وأداء واجباتهم  فالعقوبة شرعت لإحكام الرقابة على

  .الوظیفیة على نحو یكفل تحقیق الصالح العام
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  مفهوم الضمانات التأدیبیة و تطورها: المبحث الثاني

إن الضمانات لیست إلا ضوءا ینیر الإجراءات التأدیبیة وسلاحا للموظف لمقاومة 

سیاجا یحد من تطرف الإدارة في اتخاذ الجزاء انحرافات السلطة التأدیبیة و تعسفها و 

،فإحاطة الموظف بالضمانات تأدیبیة قبل توقیع العقوبة أو أثناءها أو بعدها من الأمور 

المستقر علیها فقها و قضاء وقانونا على اعتبارها من الأسس التي تقتضیها المبادئ 

  1.ص یقررهاالقانونیة و تملیها قواعد العدالة والإنصاف دون حاجة إلى ن

  مفهوم الضمانات التأدیبیة:المطلب الأول

من الصعب تحدید مفهوم الضمانات الـتأدیبیة التي ینبغي أن یتمتع بها الموظف العام 

عند مساءلته، فهذه الضمانات كثیرة و متنوعة كما أنها ذات مفهوم دقیق و مزدوج، فهي من 

و من ناحیة أخرى ترتبط بفاعلیة ناحیة تهدف إلى تحقیق الأمن و الإطمئنان للموظف، 

  .المرفق

  

  الضمانات الإجرائیة و الضمانات الموضوعیة: الفرع الأول

                                                             
.95،ص 2008السعید الشتیوي ،المساءلة التأدیبیة للموظف العام ،دار الجامعة الجدیدة ،  - 1   
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تنقسم الضمانات التأدیبیة إلى ضمانات إجرائیة و ضمانات موضوعیة ، وهذه 

الضمانات تتكامل مع بعضها البعض لتحقیق هدف واحد ألا و هو توفیر الثقة و الاطمئنان 

  .المحال إلى التأدیب لدى الموظف العام

و بالتالي یمكن أن نتساءل متى تكون الضمانة إجرائیة و متى تكون موضوعیة؟ و 

  هل هناك معیار من خلاله نستطیع أن نفرق بینهما؟

الضمانات الإجرائیة هي إجراءات شكلیة یتبعها المشرع لإقتضاء حق العقاب من 

لإجراء ذاته إلا أنه من الصعوبة في الموظف، اما الضمانات الموضوعیة فتتعلق بمضمون ا

كافة الحالات فصل الضمانات الإجرائیة عن الضمانات الموضوعیة ، فبعض الضمانات قد 

تكون إجرائیة و موضوعیة في نفس الوقت و هذه النتیجة یتسم بها القانون الإداري بشكل 

   1.عام

همیة أكبر من ومن الملاحظ أن الضمانات الموضوعیة في نطاق التأدیب اكتسبت أ

الضمانات الإجرائیة لتعلقها بالعقاب ذاته ، فقد كان الجهد منصبا على الضمانات 

  .الموضوعیة لاسیما من قبل المشرع

                                                             
براهیمي سمیحة ، الضمانات الإجرائیة التأدیبیة للموظف العام في مرحلة التحقیق الإداري، رسالة  - 1

.5،ص2013ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة،   
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كما أن أحكام القضاء لازالت تتساهل عندما یتم مخالفة الضمانات الإجرائیة بالرغم 

ظف المتهم للجریمة أن البطلان الإجرائي من شأنه أن یمحي أي دلیل على ارتكاب المو 

  .حتى و لو كانت ثابتة علیه

و لذلك یجب النظر إلى كافة الضمانات ،سواء كانت إجرائیة أو موضوعیة منناحیة 

الغایة التي تستهدفها و بالتالي یجب أن تحتل الضمانات الإجرائیة ذات الأهمیة المقررة 

ساس و تلعب دورا بارزا بالنسبة للضمانات الموضوعیة، فالتأدیب هو نظام عقابي في الأ

  .فیه

  العلاقة بین الضمانات التأدیبیة و الإجراءات التأدیبیة:الفرع الثاني

للتطرق للعلاقة بینهما لابد من معرفة مفهوم الاجراءات التأدیبیة أولا فهي مجموعة 

القواعد الواجب إعمالها و إتباعها في مواجهة الموظف خلال فترة ما بین إقترافه للخطأ 

  .اري و حتى صدور القرار التأدیبيالإد

فهي مجموعة الخطوات المنظمة التي یتعین على الإدارة اتباعها للتحقق من ارتكاب 

  1.الموظف للخطأ المنسوب إلیه تمهیدا لتوقیع العقوبة التأدیبیة المناسبة

ء إن العلاقة بین الضمانات التأدیبیة و الإجراءات التأدیبیة علاقة وثیقة ، فكلاهما جز 

لا یتجزأ من الآخر نظرا للطبیعة كل منهما والهدف المشترك بینهما، من تحقیق العدالة بین 

                                                             
.3ص.ن.س.مد السید محمد إسماعیل، إجراءات التأدیب الإداري للموظف العام، رسالة ماجستیر ، دحأ 1  
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كافة الموظفین و الحفاظ على حسن سیر المرافق العامة بإنتظام و اضطراد، إلا أن البعض 

یرى فصل الإجراءات التأدیبیة و ذلك باعتبار كل منهما فرعا مستقلا من فروع القانون 

  .التأدیبي

إلا أن الدكتور سعد نواف العنزي یرى أن الضمانات و الإجراءات التأدیبیة لا یمكن 

فصلهما عن بعضهما ، فالضمانت تدور مع الإجراءات التأدیبیة وجودا و عدما باعتبارها 

سیاج الإجراءات، لأن الضمانات الحقیقیة للموظف في مجال التأدیب تكمن في سلامة 

ي الذي أؤیده باعتبار أن الضمانات و الإجراءات التأدیبیة ، و هو نفس الرأ1الإجراءات

وجهان لعملة واحدة لا یمكن فصلهما إلا في حالاات استثنائیة و هي نادرة تحكمها إعتبارات 

معینة تبرر فصل الضمانات عن الإجراءات التأدیبیة ، كما في حالة سلوك الموظف سلوكا 

ه عن حضور التحقیق، أو مشاركته في لا یتفق مع طبیعة تلك الضمانات، كإمتناع

الإضراب غیر المشروع كما أنه یمكن حرمان الموظف من الضمانت التأدیبیة بشكل عام في 

  2.حالة الظروف الإستثنائیة كالحرب

  

  

  تطور الضمانات التأدیبیة: المطلب الثاني
                                                             

، ص 2007سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائیة في التأدیب ،دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ، 
18. 1  

2 Chapus rené ,droit Administratif général,T1,Montchrestien ,2001,15ED,P32 . 
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ي إن ضمانات الموظف في مجال التأدیب تأخرت كثیرا مقارنة مع ضمانات المتهم ف

المجال الجنائي، حیث لم تتضح تلك الضمانات إلا بعد فترة طویلة من التطور، فلم تكن 

ضمانات الموظفین في التأدیب شیئا مذكورا، فكان یجوز للرئیس الإداري توقیع الجزاءات 

  .التأدیبیة دون تحقیق أو محاكمة و دون توفیر أیة ضمانة لهم

ة الإجرائیة منها لم یتم إلا من خلال إن نشأت و تطور الضمانت التأدیبیة و خاص

تطور الوظیفة العامة، فالتأدیب في منشأه ظل أحكاما خاصة بین رب العمل و عماله في 

مجال العمل الخاص، و لم تتسع أحكامه إلا بظهور الوظیفة العامة بمعناها المعاصر، حیث 

  1.تدخل المشرع لحمایة المجتمع الوظیفي ذاته

تطور الوظیفة العامة على ضمانات التأدیب، فعندما تتطور ولا یمكن إغفال أثر 

ضمانات الموظفین سواء في التعیین أو الترقیة أو تقاریر الأداء الوظیفي فإن ذلك ینعكس 

على الضمانات التأدیبیة التي ینبغي أن یتمتع بها الموظف العام، فالنظام التأدیبي جزء لا 

وجود علاقة وظیفیة دون أن یكون النظام التأدیبي یتجزأ من النظام الوظیفي، و لا یتصور 

  2.موضحا بنصوص قانونیة

  

  تطور الأنظمة التأدیبیة: الفرع الأول

                                                             
.7براهیمي سمیحة ،المرجع السابق، ص 1  
.  8براهیمي سمیحة ، المرجع نفسه ، ص 2  
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إن مستوى الضمانات التأدیبیة یختلف بحسب النظام التأدیبي السائد و مدى توفیرها 

  .تأدیبيللضمانات الأساسیة، فالشرعیة العقابیة جعلت الضمانات جزء لا یتجزأ من كل نظام 

فقد شهدت الضمانات التأدیبیة في تطورها ثلاثة أنظمة تأدیبیة تتمثل في النظام 

الرئاسي و النظام شبه القضائي و النظام القضائي، على أنه أیا كان النظام التأدیبي المطبق 

في الدولة أي سواء كان نظاما إداریا أو قضائیا أو شبه قضائي، فإن من عوامل نجاحه و 

أن یوفر للموظف قدرا أدنى من الضمانات تكفل له الشعور بالعدالة و الأمن و فعالیته 

  1.الطمأنینة

  النظام الرئاسي في التأدیب: أولا

یمثل الإتجاه الإداري و یتم فیه بعهد سلطة التأدیب إلى الرئیس الإداري حیث یكون 

قاب، فالسلطة الرئیس الأعلى في كل جهاز إداري الحق في تكییف الجریمة و توقیع الع

الرئاسیة وحدها التي توقع الجزاءات التأدیبیة بسیطة كانت او جسیمة دون إلزامها باستشارة 

  2.هیئة معینة أو الأخذ برأیها

و الواقع أن هذا النظام یقوم على أساس أن السلطة الرئاسیة أكثر قدرة على تحدید ما 

دارة یعد أمرا في غایة الأهمیة لأنه یمكن أن یشكل جریمة تأدیبیة و العهد بهذه السلطة للإ

یسمح بممارسة سلطة الرقابة على أعمال الموظفین من أجل السیر الحسن للمرافق العامة، 

                                                             
.37سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص   1  
.8براهیمي سمیحة، المرجع السابق، ص  2  
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لهذا فإنه یمكنها أن توقع أي عقوبة بغض النظر عن جسامتها،كما أنها تسمح بسرعة 

  1.الفصل في القضایا التأدیبیة

الإدارة لعملیة المتابعة قد یؤدي إل التعسف إلا أن ما یؤخذ على هذا النظام احتكار 

في إستعمال هذه السلطة، بل أن الأمر قد یكون عكس ذلك ایضا غذ یمكن أن یتهاون 

المسؤولون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الموظفین المخالفین لإلتزاماتهم، مما یؤدي لا 

  2.محالة إلى اضطراب سیر المرفق

  :ظام إلى عدة مبررات أهمهاو تقوم حجج مؤیدي هذا الن

إنتزاع سلطة التأدیب من ید الرئیس الإداري و قصر حقه على مجرد الإتهام / 1

  .یؤدي إلى فقدان هیبته و شیوع الفوضى و الإضطراب في المرفق

فاعلیة التأدیب تستوجب أن یتم بالحسم و السرعة و أن یتم في نفس البیئة التي / 2

ه على الموظف المخطئ و عبرة إلى غیره من وقع فیها الخطأ، لیتحقق أثر 

  3.الموظفین

أن الجریمة الإداریة لا تقوم على مجرد اعتبارات قانونیة، بل تحیط بها اعتبارات / 3

أخرى مثل ظروف العمل، درجة الوعي و الثقافة للموظف نفسه ومن یتعامل معهم 

                                                             
.60،ص2000، جامعة الجزائر،بوساحیة عبد الحكیم ، مسؤولیة الموظف العام التأدیبیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق   1  
61بوساحیة عبد الحكیم، المرجع نفسه، ص  2  
محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لإنقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم  - 1

.59، ص 2007القانونیة و الإداریة، جامعة باتنة،    
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و غیره، و كل هذه .. ..من الجمهور، مرتبته في السلم الإداري، التكوین الذي تلقاه

الإعتبارات لا یحسن القضاة بحكم تكوینهم و لبعدهم عن الإدارة الحكم علیها و 

  . بالتالي یجب ترك تقدیرها للسلطة الإداریة التي تشرف على الموظف المخطئ

تتمتع الإدارة بسلطة واسعة في التأدیب بمعنى أنها تستطیع أن تصرف النظر / 4

المخطئ،أو لظروف العمل بالمرفق الذي وقع فیه الخطأ  عنه وفقا لظروف الموظف

في حین أنه لو عهد بالتأدیب غلى جهة خارج الإدارة فإنها سوف تركز على الخطأ 

  1.في حد ذاته

ؤخذ على هذا النظام عدة إنتقادات أهمها   :و یِ

 إن حصر السلطة التأدیبیة في ید الرؤساء الإداریین، قد یؤدي إلى إنعدام الحیاد/ 1

و موضوعیة سلطة العقاب التأدیبي،و یؤدي إلى التعسف و الإنحراف في إستعمال 

  2.السلطة التأدیبیة من قبل الرؤساء ضد المرؤوسین

إن جعل الإختصاص بسلطة التأدیب للسلطة الرئاسیة بمفردها یؤدي إلى زعزعة / 2

خلق جو و إختلال جو العلاقات الإنسانیة بین الرئیس و المرؤوس حیث یؤدي إلى 

  3.من إنعدام الرضا و الاطمئنان و التعاون من قبل المرؤوسین مع الرئیس

مما سبق یتبین أن النظام الرئاسي في التأدیب من شأنه تقلیص من ضمانات 

  .الموظف التأدیبیة
                                                             

.416ع السابق ، ص سلیمان محمد الطماوي،المرج  1  
.11براهیمي سمیحة ، المرجع السابق ، ص  2  
.355عمار عوابدي،المرجع السابق،ص  3  
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  النظام شبه القضائي في التأدیب:ثانیا

سیة إن سلطة توقیع الجزاء في ظل هذا النظام  من اختصاص السلطة الرئا

إلا أنه یتعین على هذه السلطة قبل اتخاذ الجزاء ضرورة استشارة هیئة معینة للنظر 

في الإجراءات و اقتراح العقوبة و یكون رأي هذه الهیئة إستشاریا و لیس إلزامیا بحیث 

یجوز للسلطة الرئاسیة عدم التقید بهذا الرأي، و یكون رأیها ملزما في بعض الحالاات 

لسلطة الرئاسیة احترام رأي هذه الهیئة و بذل یكون رأیها إلزامیا و التي تلزم فیها ا

ن كان یجوز للسلطة الرئاسیة عدم التقي دبه إذا كان لصالح و فائدة  لیس إستشاریا وإ

  1.الموظف اي بتخفیف الجزاء دون تشدیده

و تعتبر فرنسا من أبرز الدول التي تأخذ بهذا النظام منذ صدور قانون 

، فالسلطة الرئاسیة مطالبة بإستشارة اللجان 19/10/1946مة في الوظیفة العا

الإستشاریة قبل توقیع العقوبات التأدیبیة ما عدا عقوبتي الإنذار و اللوم، اما العقوبات 

  2.الأخرى الأشد فلا یجوز للسلطة التأدیبیة توقیعها إلا بعد استشارة مجلس التأدیب

  :م فيو تتمثل مبررات مؤیدي تطبیق هذا النظا

توفیر ضمانات فعلیة للموظفین في مجال التأدیب و محاولة إضفاء الصبغة / 1

  .القضائیة للحد من السلطة التقدیریة للسلطة الرئاسیة ذات الطابع الشخصي

                                                             
.65محمد الأخضر بن عمران ، المرجع السابق ، ص   1  
63محمد الأخضر بن عمران، المرجع نفسه، ص   2  
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إن محاولة التقریب بین الإجراءات التادیبیة و الإجراءات الجنائیة ، أدى إلى / 2

  .ل التأدیبيتطبیق بعض الضمانات الجنائیة في المجا

الهدف من هذا النظام هو إقامة فصل تدریجي بین سلطة الإتهام و سلطة إصدار / 3

القرار و الحكم و ذلك بتدخل الهیئات الإستشاریة المكلفة بإبداء الرأي قبل صدور 

   1.القرار من السلطات الرئاسیة

هذا النظام و  و قد تعرض هذا النظام للإنتقادات بالرغم من الإیجابیات التي أتى بها

  :تتمثل أساسا في

طالما أن رأي الهیئة الإستشاریة المشاركة في التأدیب مجرد رأي استشاري لا یلزم 

جهة الإدارة ، فالإدارة تبقى سیدة الموقف و لا مأخذ قانوني على تصرفها و بالتالي 

  2.لا یشكل اي ضمانة حقیقیة للموظف

من قوة النظام شبه القضائي في بالرغم من هذا الانتقاد إلا أنه لا یضعف 

التأدیب، فالواقع العملي یشهد أن آراء تلك الجهات لها اعتبار لدى الإدارة و التي 

تستطیع تجاهل هذه الآراء لأنها من جهات استشاریة إلا أنها غالبا ما تتفق مع 

    3.القانون و بالتالي هي بمثابة عون للإدارة

  .فرنسا و الجزائر:من الدول منهایوجد تطبیق هذا النظام في العدید 

  النظام القضائي في التأدیب: ثالثا
                                                             

.12براهیمي سمیحة ، المرجع السابق، ص   1  
.42بق ، ص سعد نواف العنزي ، المرجع السا  2  

.14براهیمي سمیحة ، المرجع السابق ، ص  3  
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یتمیز نظام التأدیب القضائي بإقتراب الدعوى من الدعوى الجنائیة، حیث 

تتولى السلطة الرئاسیة الإداریة رفع الدعوى التأدیبیة و متابعتها أمام الهیئات 

ف، و توقیع الجزاء الذي القضائیة ، تختص بتقدیر الخطأ الوظیفي المنسوب للموظ

  1.تراه مناسبا مع الوقائع الثابتة، و یعتبر قرار هذه الهیئات ملزما للسلطات الرئاسیة

فهذا النظام یفصل سلطتي التحقیق و الإتهام عن سلطة المحاكمة، و یعتبر إعطاء 

التأدیب لجهة قضائیة و تخلي الإدارة عن هذا الحق آخر تطور في النظم التأدیبیة 

وظفین، و الغایة منه هو الحد من الإختصاصات التقدیریة للهیئات الرئاسیة للم

  2.الإداریة في التأدیب

  :و مبررات مؤیدي هذا النظام تتمثل في

إذا كان لنظام التأدیب في الوظیفة العامة صبغة قانونیة غالبة فإن السلطة / 1

و الصواب أثناء القضائیة هي الأقدر من الناحیة القانونیة على معرفة الخطأ 

المحاكمات التأدیبیة ، نظرا لتمتع رجال القضاء بالمعرفة و الخبرة و الإختصاص 

  .القانوني و هو الأمر الذي یحقق عدالة و منطقیة و شرعیة القرارات التأدیبیة

توفیر ضمانات حقیقیة و ف عالة للموظفین في المحاكمات التأدیبیة حیث تمتاز / 2

تصة بالإستقلال و الحیاد و الموضوعیة في محاكمتها و الهیئة القضائیة المخ

                                                             
.42سعد نواف العنزي ، المرجع السابق ، ص   1  
14براهیمي سمیحة ، المرجع السابق ، ص   2  
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أحكامها، فهو نظام محصن ضد كل انحراف و تعسف من قبل السلطات الإداریة 

  .الرئاسیة ضد الموظفین المتهمین

یحافظ هذا النظام على العلاقات الإجتماعیة و الوظیفیة الهادئة و الصافیة بین / 3

  1.الرؤساء و المرؤوسین

  :قادات الموجهة لهذا النظام فتتمثل فيأما الإنت

القضاء بعید عن الواقع الإداري ، و لیس بوسعه الإحاطة بتقالید الوظیفة العامة / 1

  .و هذا سوف یؤثر على نوعیة الحكم

التقاضي عملیة تتمیز بالبطئ، بینما التأدیب یتطلب السرعة و الحسم في الفصل / 2

  2.في قضایا الإنظباط

ألمانیا،و جمهوریة مصر : ضائي نجد تطبیقه في عدة دول منهاهذا النظام الق

  3.العربیة

  النظام المتبع في الجزائر   :الفرع الثاني

تناول المشرع الجزائري موضوع التأدیب في كل التشریعات الصادرة في مجال 

القانون الأساسي للوظیفة العامة الصادر  66/1334الوظیفة العامة ابتداءا من الأمر 

في الباب السادس منه تحت عنوان التأدیب و تناوله في  08/06/1966یخ بتار 

                                                             
.357عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  1  

.72محمد الأخضر بن عمران، المرجع السابق، ص   2  
.137كمال رحماوي ، المرجع السابق ، ص   3  
السالف الذكر 133- 66الأمر - 4  
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المتعلق بالإجراء التأدیبي، المرسوم  1966الصادر في جوان  66/1521المرسوم 

من المادة 3 85/59وفي المرسوم رقم  76إلى  61في مواده من 2 82/302

نظرا لأهمیة المتعلق بالأخطاء المهنیة و عقوباتها التأدیبي و  136إلى 122

الضمانات التأدیبیة في مسار الموظفین خصص المشرع باب خاص لهذا الموضوع 

من القانون الأساسي العام للوظیفة  185إلى  160ورد في الباب السابع من المادة 

  . 15/07/2006الصادر بتاریخ  06/03العمومیة رقم 

سلطة الإداریة النظام التأدیبي الجزائري هو نظام شبه قضائي، حیث تختص ال

الرئاسیة كسلطة تأدیب في الوظیفة العامة كأصل عام، فهي المختصة بالتأدیب في 

المخالفات من الدرجة الأولى و الثانیة بقرار مسبب دون استشارة مسبقة للجهة 

الإداریة المتساویة الأعضاء التي تنعقد في شكل مجلس التأدیب خلافا لما كان علیه 

، إذ تتخذ العقوبة في الدرجة الثانیة بقرار 66/1334فة العامة الحال في قانون الوظی

من الأمر  165، وقد نصت المادة ) 56المادة( معلل بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة

تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوبات "على أن  06/035

توضیحات كتابیة من  التأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة بعد حصولها على

                                                             
.السابق الذكر 152-66المرسوم - 1  
، المتعلق بكیفیات تطبیق الاحكام التشریعیة  1982دیسمبر  11، المؤرخ في  82/302المرسوم التنفیذي رقم   - 5

.1982، لسنة  37الخاصة بعلاقات العمل الفردیة ، ج ر ، العدد   
السالف الذكر  59-85المرسوم - 3  
.السابق الذكر 133- 66الأمر - 4  
. السابق الذكر 03-06من الأمر 165المادة  - 5  
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المعني، و تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدرجة 

الثالثة و الرابعة بقرار مبررن بعد اخذ الرأي الملزم من الجنة المتساویة الأعضاء 

المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي ، و التي یجب ان تبت في القضیة المطروحة 

  ."یوما إبتداء من تاریخ إخطارها 45 یتعدى علیها في أجل لا

و من خلال ما تقدم یتبین لنا أن نظام التأدیب في الجزائر هو نظام شبه 

قظائي و هو نظام یجمع بین میزات النظامین الرئاسي و القضائي، فهو نظام رئاسي 

لها  حیث لا یزال دور السلطة الرئاسیة الإداریة في توقیع العقاب و هي السلطة التي

تختص السلطة "على أن  85/591من المرسوم  123حق التعیین حیث تنص المادة 

..." التي لها صلاحیة التعیین او السلطة المخولة إن اقتضى الأمر بالسلطة التأدیبیة

تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین " من نفس المرسوم  126و تنص المادة 

  ."لأسبابعقوبات الدرجة الثانیة بمقرر مبین ا

و مما سبق نلاحظ أن قرار التأدیب یجب أن یكون مكتوبا أیا كانت طبیعة 

  .العقوبة توبیخا أو إنذارا أو غیرها

و یعد نظام قضائي عندما یشترط لإتخاذ العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة 

أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء التي تنعقد في شكل مجلس للتأدیب مقدما و 

                                                             
السابق الذكر59- 85من المرسوم  126و123المواد  - 1  



تحدید ماھیة الخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة.................................................................................................الفصل الأول   

 
 

المتضمن  06/031من الأمر  165/2صورة إلزامیة، كما جاء في نص المادة ب

  . القانون الأساسي للوظیفة العامة

  السلطة التأدیبیة: المبحث الثالث

یقوم النظام شبه القضائي في المجال التأدیبي على إضفاء نوع من التوازن 

سید فاعلیتها الإداریة بین منح السلطة التقدیریة للإدارة في توقیع العقاب كسبیل لتج

من جهة و بین تحقیق مبدأ الأمان للموظف العام من جهة أخرى و ذلك من خلال 

  .استشارة لجان متخصصة أنشأت لهذا الغرض

و في التشریع الجزائري تم تنظیم هذه اللجان في عدة مراسیم و أوامر 

جب الأمر بتسمیات مختلفة حیث أطلق علیها اسم اللجنة المتساویة الأعضاء بمو 

، و أطلق علیها الأمر 85/59و اسم لجنة الموظفین بموجب المرسوم  66/133

تسمیة الجنة الإداریة المتساویة الأعضاء و من خلال هذه التسمیة الأخیرة  06/03

  .یؤكد المشرع تبعیة هذه الجان للجهة الإداریة

  التعریف بالمجلس التأدیبي و تشكیلته: المطلب الأول

یبي هو هیئة تتشكل من الجان الإداریة المتساویة الأعضاء حیث المجلس التأد

تتضمن هذه الجان بالتساوي ممثلین عن الإدارة و ممثلین منتخبین عن الموظفین ، 

ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها یختار من بین الأعضاء 

                                                             
.السابق الذكر 03-06من الأمر  165المادة  - 1  
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المتضمن  06/031لأمر من ا 63المعینین بعنوان الإدارة وهذا ما نصت علیه المادة 

القانون الأساسي العام للوظیفة العامة و هي نفس التشكیلة التي نصت علیها 

  3.منه 07في المادة  84/10و أیضا المرسوم  11في المادة 2 85/59المرسوم 

مناصفة بین ممثلي " اللجان المتساویة الأعضاء"إن جعل تشكیلة المجلس التأدیبي 

من شأنه أن یحقق ضمانة هامة للموظفین ، غیر أن  الإدارة و ممثلي الموظفین

النصوص المنظمة لهذه اللجان تبین ما یحد فعالیة هذه الضمانة في عدة مجالات 

  :أهمها

  :من حیث تحدید العضویة/ 1

نجد أن المشرع حدد مدة العضویة  84/10من المرسوم  05من خلال المادة 

یجسد استقلالیة هذه اللجان، لأن  و هذا یعتبر مؤشرا" سنوات 3"في هذه الجان ب

ترك مدة العضویة مفتوحا و غیر محدد قانونا یؤثر على الإستقلالیة، حیث یكون 

الأعضاء عرضة للعزل و التوقیف في أي وقت غیر أن منح الإدارة سلطة تقصیر و 

أما 4تمدید مدة العضویة من شأنه أن یؤثر على إستقلالیة العضویة في هذه اللجان،

  .فلم یحدد مدة عضویة أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء 03-06الأمر 

                                                             
السالف الذكر 03- 06من الأمر  63المادة - 1  
السالف الذكر 59-85من المرسوم  11المادة - 2  
،المتعلق بتحدید اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و تشكیلها و  1984جانفي  14المؤرخ في  10-84رسوم الم- 3

.1984،سنة 03تنظیمها ، ج ر، العدد    
عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر ،كلیة  -

.90، ص2007م السیاسیة ،جامعة باتنة، السنة الجامعیة الحقوق و العلو  4  
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  :من حیث رئاسة هذه اللجان/2

من المرسوم  11و المادة  06/03من الأمر  63حسب ما نصت علیه المادة 

یتضح أن الرئیس ینتمي إلى " إلى السلطة التي وضعت على مستوها"...84/10

و هذا ما یجعل صوت الرئیس  الإدارة و في حالة تساوي الأصوات یرجح صوته

  .یخدم مصالح الإدارة على حساب الموظفین بالتالي ما الهدف من إنشاءها

ومما سبق نلاحظ أن تشكیلة اللجان التي أقرها المشرع تعكس استقلالیة نسبیة و 

  1.لیست مطلقة مما أدى إلى تغلیب منطق الفاعلیة الإداریة على منطق الضمان

ظفین بالنسبة للأعضاء الذي یمثلون الإدارة على و عن كیفیة تعیین المو 

مستوى الإدارات المركزیة فیتم ذلك من بین المتصرفین الإداریین أو برتبة مماثلة و 

بقرار من الوزیر المختص ، أما في ما یخص الأعضاء الذي یمثلون الإدارة على 

لوالي أو المدیر مستوى الهیئات اللامركزیة فیتم تعیینهم بنفس الشروط و بقرار من ا

  .المختص

من المرسوم  03و بالنسبة لإختیار ممثلین عن الموظفین فقد نصت المادة 

على أن یكون الإختیار من بین الموظفین الذین تتوفر فیهم الشروط  84/112

                                                             
.91عمراوي حیاة، المرجع نفسه ، ص - 1  
المتعلق بتحدید كیفیات تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان  1984فیفري  14المؤرخ في  11-84المرسوم  - 2

1984،سنة3المتساویة الأعضاء ،ج ر العدد   
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المطلوبة للتسجیل في القائمة الإنتخابیة لهذه اللجنة، غیر أنه یمنع من الترشیح لهذه 

  :ف یوجد في إحدى الحالات اللآتیةالإنتخابات كل موظ

  الإجازة المرضیة طویلة المدى،_ 

  التنزیل في الرتبة أو الإقصاء المؤقت من الوظیفة،_ 

  .حالة الإصابة بالعجز_ 

و یتم تسجیل المترشحین في قائمة واحدة یجب أن یكون فیها عدد المترشحین 

أسابیع على  5مة قبل ضعف عدد المناصب المطلوب شغلها، و یتم إیداع هذه القائ

الأقل من التاریخ المحدد لإجراء الإنتخابات، حیث تكون كل قائمة مصحوبة بتصریح 

  1.الترشح موقع من قبل كل مترشح

و تعرض كل قائمة على الدراسة في الأمانة الدائمة لللجنة المركزیة و على 

، و إذا لم المحافظة فیما یخص الجماعات المحلیة خلال أسبوع من تاریخ الإیداع

یوم فإن  15تدل الأمانة الدائمة لللجنة المركزیة أو المحافظة برأي مخالف خلال 

  2.سكوتها یعد موافقة

  اختصاصات المجلس التأدیبي: المطلب الثاني

تستشار اللجان الإداریة "على أنه 06/03من الأمر  64نصت المادة 

  .اة المهنیة للموظفینالمتساویة الأعضاء في المسائل الفردیة التي تخص الحی

                                                             
.ابق الذكرالس 11-84من المرسوم 04المادة - 1  
.من نفس المرسوم 05المادة  - 2  
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  ."و تجتمع زیادة على ذلك كلجنة ترسیم و كمجلس تأدیبي

تنظر لجان الموظفین في "على أنه  85/591من المرسوم  11ونصت المادة 

  ..."جمیع القضایا ذات الطابع الفردي التي تهم الموظفین

یكون الرجوع إلى " ما یلي 84/10من المرسوم  09و جاء أیضا في المادة 

  ..."لجان المتساویة الأعضاء في جمیع المسائل ذات الطابع الفرديال

وعلى اعتبار أن العقوبات التأدیبیة تتدرج ضمن الحالات الفردیة التي تختص  

على ضرورة استشارة  85/59من المرسوم  123بها هذه اللجان فقد نصت المادة 

  :لما یلي لجنة الموظفین عند تقریرها للعقوبات التأدیبیة و ذلك وفقا

تكون الإستشارة في العقوبات من الدرجة الثانیة إجباریة ورأیها اختیاري إذ یمكن _ 

  2.للسلطة التأدیبیة الأخذ به أو لا تأخذ به

بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثالثة فالإستشارة بشأنها تكون ضروریة و رأیها أیضا _ 

  3.إلزامي للسلطة التأدیبیة

تعد الآراء التي تدلي :  84/104من المرسوم  10ادة و هذا مانصت علیه الم

التنزیل في الرتبة : ...بها اللجان المتساویة الأعضاء استشارة إلا في الحالات التالیة

  ."  أو الدرجة أو الإحالة على التقاعد تلقائیا و التسریح مع إبقاء المعاش أو إلغاؤها

                                                             
85/59من المرسوم  11المادة  - 1  
59 -85من المرسوم  123المادة  - 2  
نفس المرسوممن 127المادة - 3  
10 -84من المرسوم  10المادة  - 4  
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الرئاسیة التأدیبیة دون استشارة أو  أما العقوبات من الدرجة الأولى فتقررها السلطة

  .أخذ رأي هذه اللجان

فقد غیر اختصاص اللجان المتساویة الأعضاء في  06/031أما الامر    

إصدار هذه العقوبات حیث الغى إستشارة هذه اللجان بالنسبة للعقوبات من الدرجة 

استشارة أو الأولى و الثانیة بحیث أصبحت تصدر من السلطة الرئاسیة الإداریة دون 

أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء ، أما العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة فإنها 

تصدر من السلطة التأدیبیة و لكن بعد اخذ الرأي الملزم للجنة المتساویة الأعضاء 

  .المنعقدة كمجلس تأدیبي

  كیفیة سیر أعمال اللجان المتساویة الأعضاء: المطلب الثالث

لجان المتساویة الأعضاء اختصاصها في شكل هیئة عامة تعرض تمارس ال

علیها القضایا التي تهم شؤون الموظفین ، كما تنعقد في شكل مجلس تأدیبي في 

  .حالة تعرض أحد الموظفین إلى مساءلة تأدیبیة تستوجب استشارة هذه اللجان

  :اجتماعها في شكل هیئة عامة_ 1

اریة لتقدیم آرائها فیما یخص بعض وذلك في حالة إنعقادها كهیئة استش

المسائل المتعلقة بالموظفین، و یترأس هذه الجان الوزیر المختص على مستوى 

  .الوزارات و الوالي أو مدیر المنشأة على المستوى المحلي

                                                             
.السالف الذكر 03-06من الأمر  165المادة  - 1  
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أعضائها  3/1تجتمع هذه اللجان بإستدعاء من رِسائها أو بطلب كتابي من 

،یتخذ القرار بالإقتراع السري و بالأغلبیة  1الدائمین على الأقل مرتین في السنة

، و لا تصح 2البسیطة و في حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

اجتماعات اللجان التأدیبیة إلا باكتمال نصابها القانوني، حیث لا تعتبر قراراتها 

أعضائها وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني تِجل  4/3شرعیة إلا بحضور 

  3.یا إلى جلسة تالیةالقضا

  :اجتماعها في شكل مجلس تأدیبي_ 2

إذا ما توصلت السلطة المختصة بالنعیین في تكییف الأخطاء المهنیة إلى 

كونها تشكل عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة ألزم المشرع السلطة التأدیبیة قبل 

نعقدة كمجلس تأدیبي، توقیعها للعقوبة ضرورة أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء الم

یوم من تاریخ معاینة الخطأ و إلا سقط هذا  45حیث یتم إخطارها بالدعوى في أجل 

  .الخطأ بإنقضاء الأجل

یوم من تاریخ  45تبت اللجنة في القضیة المعروضة علیها في أجل 

إخطارها، ینظر المجلس التأدیبي في الأمر وفقا لما جاء في التقریر المسبب المقدم 

من قبل السلطة الرئاسیة التي توضح فیه الأخطاء المنسوبة للموظف و الظروف إلیه 

                                                             
السالف الذكر 10- 84من المرسوم 13المادة  - 1  
من نفس المرسوم 14المادة  - 2  

من نفس المرسوم 19المادة    - 3  
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التي أدت إلى ارتكاب الخطأ و كذلك سیرة الموظف قبل إرتكابه المخالفة و كذا 

  1.العقوبة المقترحة

أما إجراءات المساءلة فتتم بغیداع ملف التأدیب الخاص بالموظف محل 

ئیس المجلس بتعیین مقرر الذي یقوم بقراءة المعاقبة لدى مجلس التأدیب یقوم ر 

التقریر المسبب الذي أعدته السلطة الرئاسیة و یستوجب ذلك حضور الموظف و 

محامیه إذا ما استعان بمحام للإدلاء بأقواله و الإجابة على الأسئلة التي یطرحها 

  .أعضاء المجلس ثم یستمع لأقوال الشهود إذا ما استعان بهم الموظف

یتداول اعضاء المجلس في مداولات مغلقة تنتهي إما بإصدار قرار بعد ذلك 

       2.مبرر للعقوبة أو بطلب إجراء التحقیق إذا لم یكتفي المجلس بالتوضیحات المقدمة
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  :خلاصة الفصل الأول

بعد دراستنا لمختلف الجوانب المتعلقة بتحدید ماهیة الخطأ التأدیبي و الضمانات  

،تبین لنا مدى الأهمیة و المكانة الكبرى التي تحتلها هذه الجزئیة ضمن موضوع التأدیبیة 

  .الدراسة 

المرتكب  باطضبالانفمن خلال ما تقدم نستخلص أن أي مساس بواجبات الوظیفة أو 

من قبل الموظف یسمى خطأ مهنیا و یتعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة تقررها السلطة 

جسامة الخطأ ووفق تقدیر السلطة الرئاسیة الإداریة و المختصة بالتأدیب حسب درجة و 

بالمقابل تمنح ضمانات تأدیبیة للموظف العام التي تهدف إلى تحقیق الأمن و الاطمئنان 

.للموظف من ناحیة،و من ناحیة أخرى ترتبط بفاعلیة الإدارة



 

 
 

  

الفصل الثاني
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  ع  و ضمانة الدفا قرینة البراءة: المبحث الأول

انات الإجرائیة في نطاق التأدیب قرینة البراءة و ضمانة الدفاع،لذا سنتناول الضم من أبرز

  في هذا المبحث هاتین الضمانتین 

  مبدأ قرینة البراءة: المطلب الأول

قد لا تعد قرینة البراءة ضمانة بقدر ما تعتبر اصل لكافة الضمانات و لصلتها الوثیقة 

  .ع سنتناولها نظرا لأهمیتها في نطاق التأدیببالضمانات الإجرائیة و لاسیما ضمانة الدفا

  مفهوم مبدأ قرینة البراءة و أساسه القانوني: الفرع الأول

تنشأ قرینة البراءة للإنسان حتى ولو أحاطت به الإتهامات فلا ,الأصل في الإنسان البراءة 

  .تنتفي هذه القرینة إلا إذا حوكم

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت " على ما یلي1996من دستور  45و قد نصت المادة 

  1."مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون, جهة قضائیة نظامیة إدانته

هذه القرینة تجعل من المبادئ الأساسیة في المسؤولیة العقابیة سواء كانت جنائیة أو تأدیبیة 

لتكوین عقیدة  وأن یقوم ذلك على توافر أدلة كافیة, وجوب الثبوت الیقیني لوقوع الفعل المؤثم 

                                                             
1 المعدل و المتمم 1996من دستور  45المادة    
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بل یجب على , ومن ثم لا یلزم الموظف بإثبات براءته في الدعوى التأدیبیة , المحكمة 

 1.الجهة الإداریة بیان الدلیل على إدانة الموظف المتهم

أنه یجب أن تثبت الجریمة التـادیبیة على وجه الجزم و الیقین "و تأكیدا على هذا المبدأ قضي

و أنه " أعملت قرینة البراءة أخذا بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانتهو إلا , في حق المتهم 

لأن الأصل في الإنسان , إذا تعارض دلیل البراءة مع دلیل الإدانة وجب ترجیح دلیل البراءة 

   2.البراءة 

فقد , و قد جاء ذكر هذا المبدأ في العدید من المواثیق و الإتفاقیات الدولیة كضمانة للمتهم 

كل إنسان یفترض فیه براءته " من إعلان حقوق الإنسان و المواطن أن  09المادة نصت 

كما تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ عندما نص ,"إلى أن یعلن أنه مذنب

كما تضمنت هذا المبدأ الإتفاقیة الأوروبیة " اعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته"على 

الإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة الصادرة عن الأمم  لحقوق الإنسان و كذلك

  1966.3المتحدة عام 

  آثار قرینة البراءة: الفرع الثاني

                                                             
كلیة ,رسالة ماجستیر,اريالضمانات الإجرائیة الـتأدیبیة للموظف العام في مرحلة التحقیق الإد,براهیمي سمیحة  1

. 137ص,2013,جامعة باتنة ,الحقوق  

. 173سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائیة في التأدیب،دار المطبوعات الجامعیة، ص  2 
3 .138ص , المرجع السابق, براهیمي سمیحة     3 
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إن قرینة البراءة التي یتمتع بها الموظف في المخالفات التأدیبیة لا تمثل عقبة أمام إتخاذ 

مبدأ لاسیما في مرحلتي التحقیق و إلا انه ثمة نتائج تترتب على هذا ال, الإجراءات التأدیبیة 

المحاكمة على إعتبار أن هذا المبدأ یعكس قاعدة مبدئیة تقتضیها الشرعیة الإجرائیة و تتمثل 

  :هذه الأثار في

  تفسیر الشك لمصلحة الموظف المتهم: أولا

فهذا الشك یعني إسقاط , كل شك في إثبات الجریمة یجب أن یفسر لمصلحة المتهم

, العودة إلى الأصل العام وهو البراءة وبناءا على تفسیر الشك لصالح المتهم أدلة الإدانة و

وهو مالا یكفي في شأنه مجرد , فإن تقریر الإدانة لابد و أن یبنى على القطع و الیقین 

  1.إدعاء لم یسانده ما یدعمه و یرجعه إلى مستوى الحقیقة المستقاة من الواقع

نطاق الوظیفة العامة بالرغم من أهمیته على أساس و یذهب البعض غلى عدم تطبیقه في 

فیتعین معه أن تسود , أن الموظف قبل الإدارة في مركز نظامي تحكمه القوانین و اللوائح 

و الإطمئنان إلىنزاهته و نقاء سیرته لإرتباط ذلك بحسن أداء الوظیفة التي , الثقة في إستقامته

إلى شيء من ذلك بناء على سلوك اتخذه  فإذا تسرب الشك, هي جزء من الصالح العام 

   .الموظف فإن هذا المسلك الذي لا یكفي لإدانته جنائیا إلا أنه مبرر بذاته لمؤاخذته تأدیبیا

و التي لم تذهب إلى , و لا شك أن هذا الرأي یتنافى مع ما إستقرت علیه أحكام القضاء

" راف المتهم فقد قضي بأن إقامة الإدانة على مجرد الشبهة أو الشك حتى في حالة اعت
                                                             

        182ص , المرجع السابق , سعد نواف العنزي
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أحكام الإدانة و خاصة فیما یتعلق بمثل هذه الواقعة یجب أن تبنى على القطع و الیقین وأنه 

إذا تطرق الشك غلى الدلیل وجب طرحه إذ الأصل في الإنسان البراءة ومن ثمة فإن 

  1."النخالفة غیر ثابتة في حق الطاعن و یتعین تبرئته منها

  :ت یقع على سلطة الإتهامعبئ الإثبا: ثانیا

وهي من أهم الآثار المترتبة عى قرینة البراءة حیث یقع عبئ الإثبات على عاتق السلطة 

التأدیبیة حیث أن المبادئ العامة الأساسیة في المسؤولیة القضائیة سواء أكانت جنائیة أم 

هذا الإثبات على ان یقوم , ,تأدیبیة وجوب الإثبات الیقیني لوقوع الخطأ المؤثم من المتهم

أساس توافر أدلة كافیة لتكوین عقیدة السلطة التأدیبیة و یقینها في ارتكاب الموظف المتهم 

ولا یسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو , الخطأ المنسوب إلیه

لا كانت تلك الإدانة متناقضة المضمون و غیر صحیحة مفرغة من ثبات الی, دلالتها , قینوإ

حیث أن المقرر في الدستور أن الأصل في الإنسان البراءة و أنه على سلطة الإتهام بیان 

    2.الدلیل على الإدانة

  

  مفهوم حق الدفاع: المطلب الثاني 

                                                             
.184سعد نواف العنزي ، نفس المرجع ،ص  1  
.140براهیمي سمیحة، المرجع السابق ، ص   2  
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یحتل الحق في الدفاع في علم القانون عامة مكانة هامة و متمیزة فهو من المبادئ المكرسة 

ن و في الدساتیر و في القوانین المختلفة وهو من المبادئ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسا

  .المكرسة أیضا في مجال الإدارات العمومیة

  تعریف حق الدفاع: الفرع الأول

حق الإنسان في الدفاع عن نفسه هو حق طبیعي لصیق بالصفة الإنسانیة وقد تطور هذا 

المهمة والضمانات  المفهوم وخصوصاً على صعید القانون الجنائي وأصبح من الركائز

الأساسیة التي یجب أن یتمتع بها المتهم للحصول على محاكمة عادلة ویترتب على الإخلال 

  .بحق المتهم في الدفاع بطلان الإجراءات المشوبة بإخلال وانتهاك لهذا الحق

وهذا یدفع الأجهزة المعنیة بتطبیق القانون وتحقیق العدالة باحترام هذا الحق لضمان سلامة 

جراءاتها من البطلان، وقد انعكس هذا المبدأ وتطبیقاته على صعید القانون الإداري وتحدیداً إ

في میدان التأدیب الإداري إذ أمسى حق الموظف في الدفاع نفسه من الحقوق الملازمة 

للموظف المحال إلى التحقیق الإداري وأمسى حق الدفاع أحد ضمانات التحقیق الإداري 

  .انات الموظف العام السابقة على فرض العقوبة التأدیبیة بوجه عامبوجه خاص وأحد ضم

إن تعریف حق الدفاع تریفا جامعا مانعا من الأمور الصعبة نظرا لكونها مفهوما مجردا 

  .یتحدد وفق ما تقرره القوانین من وسائل مختلفة و متطورة لإعمال هذه الضمانة
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خص القانون الجزائري ـ لم تتجه لتعریف هذه و لذلك نجد أن أنظمة و قوانین الدول ـو بالأ

الضمانة بصیغة عامة بحیث یمكن أن تصفها وصفا تاما بل إقتصرت فقط على تحدید 

  .مقتضیاته

و حاول فقهاء القانون الإداري تعریف حق الدفاع و إن إختلفت ألفاظهم إلا أنها تصب في 

ه من وقائع و أدلة إتهام حق الموظف في الرد على ما هو منسوب إلی:"معنى واحد وهو

  1."بالوسائل الممكنة 

و لقد أولى المشرع الجزائري حمایة كبیرة لحق الدفاع سواء من الناحیة القانونیة أو القضائیة 

فمن الناحیة القانونیة لم یكتفي المشرع في تقریره لحق الدفاع على الإحالة إلى المبادئ 

فقد , یره المتعاقبة و نصوص قانونیة مختلفةبل نص علیها في دسات, العامة للقانون فقط 

یعتبر حق الدفاع حقا دستوریا یجب على كل "1989من دستور  32نص علیه في المادة 

  ."السلطات العمومیة إحترامه

, الحق في الدفاع معترف به"1996من التعدیل الدستوري لسنة  151كما نصت علیه المادة 

  ."مضمونالحق في الدفاع في القضایا الجزائیة 

أما التشریعات المتعاقبة للوظیفة العمومیة فقد نصت هي أیضا على هذا الحق إبتداءا من 

الموظف الذي یمثل أمام اللجنة " منه على أن  57فقد نصت المادة  66/133أمر 

                                                             
  1 كلیة ‘عمراوي حیاة ،الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري،رسالة ماجستیر  

.2007الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة باتنة، السنة الجامعیة    
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یجوز له أن یستعین بمدافع یختاره كما یسوغ له أن یقدم بیانات ....المتساویة الأعضاء 

من  129كما أدرج هذا الحق في المادة , "أن یطلب حضور الشهود خطیة أو شفهیة و

یمكن للموظف تقدیم ملاحضات "169في مادته  06/03و كذا الأمر 85/59المرسوم 

و یحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف , كتابیة أة شفویة او أن یستحضر شهودا

  ."یختاره بنفسه

فة العامة في الجزائر نصت على وسائل حق و مما تقدم نلاحظ أن جمیع تشریعات الوظی

  .الدفاع المتاحة للموظف المتهم للدفاع عن نفسه

أما فیما یخص الحمایة القضائیة نجد أن المجلس الأعلى قد أكد هذا الحق في قرار صادر 

این قضى بإبطال القرار الصادر عن بلدیة الأغواط القاضي  02/12/1966له بتاریخ 

, ذلك لعدم منحه فرصة تقدیم دفاعه حول الأخطاء الموجهة إلیهو ] ت.ب[بفصل السید 

  1.حیث إعتبر المجلس الأعلى أن ذلك یمس بحقوق الدفاع

الصادر  49/103كما أكد هذا الحق أیضا مجلس الدولة الجزائري في قرار له تحت رقم 

ستنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون  30/04/2002بتاریخ  حیث أوقف تنفیذ القرارإ

 1éدستوریا لأن القرار إخترق إجراء شكلي یتمثل في عدم منح المدعیة المدة الكافیة و هي 

  .یوما قبل الجلسة حسب ما ینص علیه النظام الداخلي للمنظمة الوطنیة للموثقین

  حق الدفاع  خصائص : الفرع الثاني 
                                                             

: المشار إلیه في 02/12/1966على، الصادر بتاریخ قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأ  1  
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مة عادلة هو حق أساسه مصلحة المتهم في أن یتلقى إجراءات ومحاك إن حق الدفاع  1-

ا الإدارة ومستقلة ومحایدة بشأن التهمة المسندة إلیه وهذا ینسحب على الإجراءات التي تتخذه

ل فرض العقوبة التأدیبیة بحقه إذ یجب أن یخضع الموظف بحق الموظف المخالف قب

لإجراءات محایدة ومستقلة وعادلة تضمن للموظف الدفاع عن نفسه أمام هیئة التحقیق أو 

لتأدیبیة، فإذا كانت الإدارة صاحبة المصلحة في ضمان سیر المرافق العامة المحاكمة ا

بإطراد واستمرار تحقیقاً للمصلحة العامة من خلال إیقاع العقاب التأدیبي على الموظف العام 

عند اقترافه فعل یبرر مجازاته تأدیبیاً فإن للموظف في الجانب الأخر مصلحة في أن یتم 

نونیة التي نص علیها القانون بصورة محایدة ومستقلة وعادلة من خلال إتخاذ الإجراءات القا

  .تمكین الموظف محل الاتهام في الدفاع عن نفسه ورد الإتهام التأدیبي

  .أو موظفاً عاما إن حق الدفاع هو حق طبیعي لصیق بالإنسان سواء كان فرداً عادیاً  2-

ن كان یستهدف إن حق الدفاع حق شخصي عام ومقتضى هذه المزیة أ 3- ن حق الدفاع وإ

أو الموظف المخالف من خلال تمكینه من استیفاء كافة ضمانات ) المتهم(حمایة مصلحة 

الدفاع بالشكل الذي یضمن تحقیقه إلاّ أنه في ذات الوقت یستهدف تحقیق مصلحة المجتمع 

 وهي مصلحة عامة تتمثل في كشف الحقیقة وضمان إیقاع العقاب بحق الفاعل، وضمان

  استمرار سیر المرافق العامة بانتظام واستمرار وهي غایة الإدارة في فرض الجزاء التأدیبي یاً 
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حق یستهدف تحقیق العدالة، إن تمتع الموظف بالضمانات الكافیة  إن حق الدفاع4 -

لتحقیق دفاعه اتجاه الاتهامات الموجهة له من قبل الإدارة بصورة متوازنة وفعالة لهو كفیل 

  .لعدالة، فإتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه هو حق لهبتحقیق ا

حق الدفاع ذو صفة عالمیة  إن حق الدفاع یتسم بنزعته العالمیة حیث كفلت المواثیق  -5

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علیه الدولیة حق الدفاع بوجه عام إذ نصَ  لإتفاقیاتوا

ن  ني عامحق دستوري و مبدأ قانو  إن حق الدفاع هو6 - وهو مبدأ واجب التطبیق حتى وإ

ن عدم أحترام حق الدفاع یشكل خرقاً للمشروعیة الإداریة التي تكون  لم یتم النص علیه، وإ

ملزمة للإدارة ویجب علیها مراعاتها في جمیع قراراتها بما في ذلك، القرارات الصادرة بفرض 

  .العقوبات التأدیبیة

  

  

  

  

  

  



ةیبیدأتلا ةطلسلا ةھجاومل ةنماكضع افدلا قح.................................................................................................يناثلاالفصل    

54 
 

  ق مبدأ حق الدفاعمجال تطبی: المبحث الثاني 

إن حق الدفاع یقتضي إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه حتى یتمكن من تحضیر 

دفاعه  و تمكین الموظف من إبداء دفاعه أصالة عن نفسه أو وكالة من الغیر مع منحه 

  حق الإستعانة بالشهود و السماع الیهم و هذا ما سنوضحه من خلال هذا المبحث

  تحریك الدعوى التأدیبیة عند: المطلب الأول

  تبلیغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه: الفرع الأول

یعتبر تبیلغ و إعلام الموظف بالتهمة المسندة إلیه من الضمانات الهامة للموظف في مجال 

المساءلة التأدیبیة و ذلك لأن هذا الإجراء یتیح للموظف المتهم تقدیر خطورة موقفه و العمل 

 167فیما یتعلق بموضوع الإتهام الموجه إلیه و هو ما نصت علیه المادة  على إعداد دفاعه

یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ "حیث جاء فیها 06/03من الأمر 

یوما إبتداءا من  15بالأخطاء المنسوبة إلیه و أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل 

  "تحریك الدعوى التأدیبیة

حیث إعترف المشرع صراحة للموظف بحقه في  1905المبدأ في فرنسا سنة  و قد نشأ هذا

و جعل مجلس الدولة الفرنسي من هذا  المبدأ مبدأ قانونیا , الإطلاع على التهم المنسوبة إلیه

عاما تلتزم به الإدارة حتى ولو لم ینص علیها القانون صراحة ما عدا ما أستثني بنص 

  .صریح
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و  06/03من الأمر  167رع الجزائري كما سبق الذكر في المادة و هو ما سار علیه المش

لم یتطرقا إلى النص صراحة على وجوب  85/59و كذا المرسوم  66/133نشیر أن الأمر 

إبلاغ الموظف و إعلامه بالأخطاء المنسوبة إلیه و هو ما تداركه المشرع في قوانین أخرى 

لمطبقة على الموظفین و الأعوان یحدد بغض الواجبات الخاصة ا" 93/54كالمرسوم 

  "العمومیین و على المؤسسات العمومیة

  تبیلغ الموظف بتاریخ مثوله أمام مجلس التأدیب: الفرع الثاني 

یتم إخطار الموظف المتهم بإحالته على مجلس التأدیب من قبل الجهة المختصة بالتأدیب 

یق توجیه إستدعاء للموظف للمثول كهیئة تأدیبیة وّ لك عن طر " اللجنة المتساویة الأعضاء "

أمام المجلس التأدیبي على أن یتضمن هذا الإستدعاء ذكر المخالفات المنسوبة للموظف و 

التي تستوجب مثوله أمام مجلس التأدیب مع تذكیره بالضمانات القانونیة الممنوحة له وهي 

التأدیبیة و حقه في  حقه في الإطلاع على ملفه التأدیبي بمجرد الشروع في إجراءات الدعوى

الإستعانة بمدافع للدفاع عنه و الذي له الحق بدوره في الإطلاع على هذا الملف و كذا تقدیم 

أي توضیحات أمام المجلس الـتأدیبي سواء كانت شفویة أو كتابیة إضافة إلى إمكانیة 

  .الإستعانة بشهود إذا تطلب الأمر ذلك

و الإخطار و هي البرقیة الموصى علیها تسلم إلى و قد حدد القانون وسیلة تبیلغ الموظف أ

رئیس المصلحة الذي یرسلها بدوره إلى الموظف الذي یتوجب علیه التوقیع على وصل 

و یجب , تسلمه للإشعار بالحضور في التاریخ و المكان المحددین لإنعقاد المجلس التأدیبي 
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على الأقل قبل إجتماع یوما  15تبلیغ الموظف بتاریخ مثوله أمام مجلس التأدیب ب 

من الأمر  167و كذا المادة  12/04/2004المؤرخ في  05المجلس في ظل المنشور رقم 

و تعتبر هذه المدة كافیة لتحضیر دفاع الموظف المتهم بعد أن كانت المدة المحددة  06/03

  .1969الصادرة سنة  07هي أسبوع في ظل التعلیمة 

لى وصل إستلام الإستدعاء هو جعل التوقیع قرینة و الحكمة من إشتراط توقیع الموظف ع

على إستلامه و بالتالي الحیلولة دون إنكار الموظف لهذا الإستدعاء و تمسكه بذلك حتى 

  .یمنح أجل ثان لتحضیر دفاعه خاصة أن عبئ إثبات التبلیغ یقع على عاتق الإدارة

امام مجلس التأدیب و  و في حالة تسلم الموظف الإستدعاء أو التكلیف بالحضور للمثول

  .منعه مرض أو اي ظرف آخر من الحضور فیمكنه یطلب من الإدارة تمثیله من قبل مدافعه

أما إذا تم التبلیغ بشكل قانوني و لم یقدم الموظف المتهم للإدارة الأسباب التي منعته من 

 تكون فإن الإجراءات تتواصل بشكل عادي و لا, الحضور و في نفس الوقت لم یمثله مدافع

  .مشوبة بأي عیب و یمكن للمجلس أن ینعقد في غیابه و لا یعد إجراؤه هذا غیر قانوني

  حق الإطلاع على الملف التأدیبي       : الفرع الثالث

یمثل حق الإطلاع على الملف التأدیبي و ما یحتوي علیه من مستندات و وثائق من أهم 

ذ لا یكفي تبلیغ الموظف المتهم بالمخالفة إ, الضمانات الجوهریة المقررة للموظف المتهم 

المنسوبة إلیه بل لا بد من إتاحة الفرصة له للإطلاع على الملف التأدیبي بما یحتویه من 
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أوراق و تحقیقات و أدلة ومستندات تتعلق بالمخالفة المنسوبة إلیه حتى تعین الموظف على 

  .ممارسة حق الدفاع و تكفل إطمئنانه و سلامة التحقیق

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  66/133قد نص المشرع الجزائري في الأمر  و

من المرسوم  2الفقرة  65و كذلك المادة  57العمومیة  صراحة على هذا الحق في مادته 

و قد تم النص , المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقة العمل  82/302

یحق للموظف الذي یحال على "  129في المادة  85/59سوم على هذا الحق أیضا في المر 

أن یطلع على ملفه التأدیبي فور الشروع في , لجنة الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي 

  ."إجراءات القضیة التأدیبیة

یحق "السابقة الذكر167في مادته  06/03كما نص المشرع على هذا الحق في الأمر 

تأدیبي أن یبلغ بالأخطاء المنسوبة إلیه و أن یطلع على كامل للموظف الذي تعرض لإجراء 

و نلاحظ أن المشرع نص على حق الإطلاع على الملف التأدیبي كاملا ...."ملفه الـتأدیبي

أي بكافة الأوراق و المستندات و التحقیقات حتى یساعد الموظف على ممارسة حقه في 

  .الدفاع عن نفسه

ید من القوانین والتنظیمات في مختلف القطاعات و هذا ما و قد كرس هذا المبدأ في العد

و الذي جاء  21/04/1990قضت به المحكمة العلیا في الجزائر في قرارها الصادر بتاریخ 

من المقرر قانونا أنه یحق لكل موظف الذي یحال على لجنة الموظفین التي تجتمع :"فیه 

, ر الشروع في إجراءات القضیة التأدیبیة أن یطلع على ملفه التأدیبي فو , في مجلس تأدیبي 
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و یمكن أن یقدم أي توضیح كتابي أو شفوي كما له أن یستعین بأي مدافع یختاره للدفاع 

عنه ومن ثم فإن قرار فصل الطاعنة المتخذ دون إحترام المقتضیات القانونیة او التنظیمیة 

  ."ل القرار المطعون فیهو متى كان ذلك إستوجب إبطا, یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة 

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة  5و یتضمن محتوى الملف التأدیبي حسب المنشور 

  :العامة الوثائق التالیة

  ـ تقریر الرئیس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف 

  ـ بطاقة معلومات خاصة بوضعیة الموظف و سوابقه التأدیبیة عند الإقتضاء

  ق الإداري عند الإقتضاءـ نتائج التحقی

  .ـ تقریر السلطة التي لها صلاحیة التعیین مرفقا بإقتراح العقوبة

و یتم إعلام الموظف المعني كتابیا بمكان و تاریخ إطلاعه على الملف التأدیبي و إذا رفض 

  .الموظف الإطلاع على ملفه التأدیبي فهذا لا یوقف سیرورة الإجراء التأدیبي

  

  

  أمام مجلس الـتأدیب  : المطلب الثاني
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إلى جانب الحقوق الممنوحة للموظف عند تحریك الدعوى التأدیبیة من حقه في التبلیغ بتاریخ 

مثوله أمام مجلس التأدیب و تبلیغه بالتأجیل إن حصل و حقه في الإطلاع على ملفه 

  .    التأدیبي سواء بصفة شخصیة أو عن طریق من یمثله

من خلال الظمانات التي قررها له أثناء مثوله أمام مجلس  و أقر المشرع حمایته للموظف

الإستعانة بمدافع و إمكانیة إحضار , التأدیب و التي تتمثل أساسا في حقه في حریة الدفاع 

  .الشهود

  حریة الدفاع: الفرع الأول 

حریة الدفاع تعني الأسلوب الذي یتخذه الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه فحق الدفاع لا 

ما لم یقترن بحریة الدفاع و العبرة لیست بتقریر , نى لوجوده بل یظل شعارا بلا مضمون مع

الحق أو الضمان و إنما و إنما بالوسائل التي تكفل فاعلیة هذا الحق أو ذلك الضمان 

  .للمتهم

فلا یكون الدفاع فعالا و ذا تأثیر دون أن تتاح الفرصة للموظف المتهم للإدلاء بأقواله بكل 

فله الحق في إختیار أسلوب دفاعه على الوجه الذي یراه یحقق نتیجة و یحقق هذه , ةحری

  .الغایة بما یراه مناسبا لدفع التهمة عن نفسه

أنه لا یجوز اتخاذ قرار  167في مادته  06/03وقد نص المشرع الجزائري في الأمر 

لیه من مخالفات حتى التأدیب دون سماع المعني فالإدارة ملزمة بإخطار الموظف بما نسب إ
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یتمكن من تنظیم دفاعه و جمع أدلته لرد هذا الإتهام، و حریة الدفاع تشمل حق الموظف 

في الإدلاء بأقواله إما شفاهة أو كتابة حسب رغبته و إحضار الشهود، كما یحق له أن 

نفس النص  85/59یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه، كما نجد في المرسوم 

الموظف من تقدیم أي توضیح كتابي أو شفوي أمام مجلس التأدیب أو أمام لجنة  یمكن"

  ـ"الطعن

و مع أن ظاهر النصوص قد تعطي إنطباعا على المتهم أن یقتصر على إحدى الطریقتین 

إلا انني اتفق مع وجهة النظر التي ترى أن یجوز للمتهم إبداء )كتابة أو شفاهة(في الدفاع 

ة و في نفس الوقت، كأن یبدي دفاعه الشفوي مدعما بمذكرات مكتوبة دفاعه شفاهة و كتاب

تتضمن أسانید دفاعه حتى یرد على التهم و المخالفات المنسوبة إلیه بجمیع الوسائل الممكنة 

  :و المتاحة و لحریة الدفاع العدید من المظاهر و التي من أبرزها 

  :حق المتهم في الصمت 1

ي التحقیق الإداري الذي یجرى معه، إذا قدر أن للمتهم نحق التمسك بالصمت ف

مصلحته تقتضي ذلك، و على جهة التحقیق إحترام إرادته في هذا الشأن حیث لا تملك إجباره 

على الإجابة، إلا أن هذا الصمت لا یحول دون تقریر مسؤولیة الموظف تأدیبیا إذا ما توفرت 

  .قاطع لدى جهة القائمة بالتحقیق أدلة تثبت إدانته بشكل

إن امتناع الموظف بغیر مبرر صحیح عن إبداء أقواله في التحقیق الذي تجریه 

الجهة الإداریة ینطوي على تفویت فرصة الدفاع عن نفسه، لما یتضمنه ذلك من عدم الثقة 
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بالجهاز الإداري و الجهات اللائاسیة القائمة، و إذا فوت الموظف فرصة الدفاع عن نفسه، 

  .عن على القرار التأدیبي بعدم سلامته أو مخالفته للقانونفلا یكون له أن یط

إلا أن الإتجاه السائد و الراجح في الفقه یرى عدم الإخلال بحق المتهم في 

الصمت فطالما كان حق الصمت من حقوق الدفاع فلا یجوز للمحكمة او للمجلس الـتأدیبي 

و إلا كان في ذلك إطاحة  أن یستخلص من هذا الصمت قرینة ضده بإعتباره إعتراف ضمني

  .بقرینة البراءة و ما تولد منها من حقوق الدفاع

فللموظف الحریة الكاملة في عدم إبداء أقواله ، و له الإمتناع متى شاء عن 

الإجابة على الأسئلة الموجهة إلیه، كما أنه من المتفق علیه أنه لا یصح في جمیع الحالات 

  .أو أن یستغله بأي كیفیة ضده في الإثبات أن یؤول صمته على وجه یضر بمصلحته

  عدم جواز تحلیف الموظف المتهم بالیمین 2

القاعدة أن للمتهم حقا كاملا في أن یسیطر على مكنون نفسه و یحتفظ بأسراره 

فهو حق من حقوق الإنسان لا یصح المساس به، و بناءا على ذلك یمتنع أن یستخدم أیة 

هم رغما عنه، و یستوي في هذا الشأن الوسائل المادیة و وسیلة لإقتناص الحقیقة من المت

  . المعنویة، طالما كان أثرها إضعاف مقاومة الموظف من اجل الإحتفاظ بخبایا النفس

فإذا كان لا یجوز تكلیف المتهم على غیر إرادته بأن یذكر أقوالا لا یمكن 

م الموظف المتهم بأن یقر إستغلالها ضده في الإثبات، فإنه یترتب على ذلك عدم جواز إلزا
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الحقیقة عن طریق تحلیفه الیمین، لأن في ذلك إعتداء على حریة المتهم في الدفاع و إبداء 

   .أقواله، و یؤدي إلى وضعه في مركز محرج

  :مدى حق الموظف في الإلتجاء إلى الكذب 3

فلا :"توسع القضاء المصري في مفهوم حق الدفاع لدرجة إباحة الكذب بالقول

ولیة على العامل عن أقواله غیر الصحیحة التي یدلي بها في معرض الدفاع عن نفسه، مسؤ 

ما دامت هذه الأقوال من مقتضیات الدفاع و أنه لا یعتبر من المجاوز لحق الدفاع أن ینكر 

 ..." المتهم المخالفات و ینسبها إلى غیره، ما دام ذلك لم یكن بسوء نیة

یة جمیعها لم تتضمن نصا حول إباحة الكذب اما القوانین الوظیفیة الجزائر 

للموظف المتهم و الفكرة التي تستند إلیها قاعدة إباحة الكذب للمتهم هي أنه لا یجوز تكلیفه 

على غیر إرادته، بأن یدلي بأقوال یمكن إستغلالها ضده في الإثبات و إن كان الكذب قد أبیح 

ا ما تجاوز به ما یقتضیه حقه في للموظف كمقتضى لحق الدفاع ، فإنه یحاسب علیه إذ

الدفاع عن نفسه، كأن یتخذ من كذبه وسیلة لتحدي الرؤساء و إحراجهم و المساس بهم أو 

قصد التشهیر بالمسؤولین حیث أن المتهم یكون قد أخل بواجبه الوظیفي، الأمر الذي یتعین 

  .معه مجازاته بالجزاء المناسب

ق و مع ما یفترض توافره في الموظف و نظرا لتعارض الكذب مع مبادئ الأخلا

من أمانة توجب علیه أن یون صادقا، و نظرا لما یؤدي إلیه الكذب من تعطیل للإجراءات و 

  :تضلیل العدالة في المجال التأدیبي لیست مطلقة حیث یشترط لتلك الإباحة توافر ضابطین
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یقول  أن یكون الكذب من أجل الدفاع عن نفسه أي یتطلب الدفاع ألا :أولا

  .الحقیقة ، حیث لا یجبر أي شخص على تقدیم دلیل ضد نفسه

أن یكون الموظف المتهم حسن النیة، و یتحقق ذلك إذا لم یحاول المتهم :ثانیا

  . إلصاق التهمة المنسوبة إلیه لغیره من الموظفین، مع العلم انه على یقین من براءته منها

  حق الاستعانة بمدافع: الفرع الثاني 

ستعانة بمدافع  یعتبر من أهم ضمانات التحقیق، فحضور المدافع مع حق الا

موكله أثناء التحقیق فیه ضمانة لسلامة الإجراءات و لعدم استعمال الوسائل الممنوعة او غیر 

 . الجائزة مع الموظف المتهم، كما انه یساعد الموظف على الإتزان و الهدوء في إجاباته

من المبادئ المستقر في جمیع الدول فقد نصت و یعتبر حق الاستعانة بمدافع 

علیه دساتیر العالم المختلفة و تضمنتها المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان حیث جاء في المادة 

من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة و السیاسیة أن للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه أو  14

  .الإستعانة بمدافع

تأدیبیة تدار بین طرفین غیر متساویین أحدهما یحتل و نظرا لكون الإجراءات ال

و فضلا عن ضعف المستوى )الإدارة(و الأخر یحتل مركزا قویا ) الموظف(مركزا ضعیفا 

الثقافي و القانوني لبعض الموظفین إن لم نقل جلهم  مما یصعب علیهم عملیة الإطلاع على 

ونیة و بالتالي عدم إلمامهم بكل ما یحتویه الملف التأدیبي لعدم درایتهم بالأمور و الشؤون القان

الملف و فهم ما یتضمنه من أدلة و وثائق، لهذه الأسباب كان من العدل أن یمكن الموظف 
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من الإستعانة بمدافع یوضح له الأمور و یساعده على إثبات براءته و دحض الإتهامات 

  .المنسوبة إلیه

فع سواء كان محامیا أو نقابیا أو لذا أجاز المشرع إمكانیة استعانة الموظف بمدا

أي شخص آخر من اختیاره، و الإستعانة بنقابي من الأمور الجیدة لأنه أدرى بخبایا المهنة أو 

جرءاتها   .الوظیفة وإ

و في أغلب الأحیان یلجأ الموظف إلى الإستعانة بمحامي لیوضح له الأمور 

معرفة بالمجال القانوني حیث یمكنه  أكثر و لمساعدته على إثبات براءته لما یملكه من خبرة و

الإطلاع على الملف التأدیبي للموظف و تفحص ما یحتویه من وثائق و أدلة لتحضیر دفاعه 

و ذلك كتحصیل حاصل لحق الموظف في الإطلاع و المحامي یمثل الموظف و السلطة 

ل الذي یلعبه الإداریة تخشى من مشاركة المدافع خاصة إذا كان محامي أو نقابي للدور الفعا

  .و الذي قد یكون السبب الرئیسي في تغییر الأوضاع و الإجراءات ضد مصلحة الإدارة

ومن أجل ذلك تضمنت قوانین الوظیفة العامة نصوصا تكفل هذا الحق حیث نجد 

یحق للموظف أن یستعین بمدافع مخول أو "النص على هذا الضمان  06/03في الأمر 

  .85/59نفس النص في المرسوم كما نجد ..." موظف یختاره هو

الصادرة عن وزارة الداخلیة المؤرخة في ) 7(و قد وضعت التعلیمة 

الخاصة بالإجراءات التأدیبیة شروط ممارسة هذا الحق حیث سمحت  07/05/1969

للمحامي الإطلاع على الملف التأدیبي، إذا سمح له الموظف المتهم بذلك غیر أنه لا یجوز 
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من الوثائق التي توجد بحوزة الإدارة وهذا الإتجاه یشبه الإتجاه  له الحصول على نسخة

  .الفرنسي في هذا الشأن 

 :حق الإستعانة بالشهود: الفرع الثالث

یحق للموظف الاستعانة بمن یرید من الأشخاص كشهود لإثبات براءته و تأكید 

  .ما یدعیه من أمور،و لا یشترط في الشاهد أن یكون موظفا أو غیر ذلك

تتمثل الشهادة في تقریر الشخص بما یكون قد وصل إلى علمه من معلومات و 

تفید في كشف الحقیقیة،یستوي في ذلك أن یكون مصدر تلك المعلومات سماعه لها من 

  1.صاحب الشأن أو الاخرین أو رؤیته لها بنفسه أو إدراكها بحواسه

تي یدلي بها غیر الأقوال ال"كما عرفتها المحكمة الإداریة المصریة على انها 

الخصوم ، بما أدركوه بمسامعهم أو ما استقوه من غیرهم أو أبصارهم متعلقا بالواقعة، أو 

ظروف ارتكابها أو اسنادها إلى المتهم أو براءته منها، و یكفي في الشهادة إن لم توصل إلى 

  2."الحقیقة كلها، أن تؤدي إلى إستنتاجها استنتاجا سائغا مقبولا

من المرسوم  129/2شرع الجزائري على هذا الإجراء في المادة و لقد نص الم

یمكنه أن یقدم أمام مجلس التأدیب أو لجنة الطعن إن إقتضى الأمر أو :"بقوله أنه 85/59

یمكن الموظف من تقدیم "... 169في المادة  06/03ونص علیه الأمر ." یستحضر شهودا

                                                             
.178عبد العزیز منعم خلیفة،المرجع السابق ،ص  1  
.179عبد العزیز منعم خلیفة، المرجع نفسھ ،ص   2  
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  ".ملاحظات كتابیة أو شفویة أو أن یستحضر شهودا

و یشترط المشرع المصري عند تأدیته للشهادة حلف الیمین عكس الموظف الذي لا یحلف 

بل و أبیح له حتى الكذب كما سبق و أن رأینا، في حین  1الیمین عند مثوله أمام المحكمة

یؤدي الشهود الیمین أمام المحكمة، و یمكن للموظف أن یستعین إما بشهود وقائع أي 

قة بالواقعة التي تسببت في مثوله أمام مجلس التأدیب أو شهود بأشخاص لهم درایة أو علا

سلوك و أخلاق أي یمكنه الاستعانة بكل شخص من شأنه تبرئته من كل شك في أخلاقه و 

  .سلوكه

و التي ستؤخذ حتما بعین الاعتبار من طرف المجلس عند تقریره للعقوبة و یتم سماع 

 الإدلاء بشهادتهم شفاهیا أو كتابیا حر في  الشهود في حضور الموظف المعني و یمكنهم

 :و أهم الضوابط التي تحكم عملیة الإدلاء بالشهادة هي

 .عدم جواز سماع شهادة شاهد أمام آخر_ 

 .أن تؤدى الشهادة دون ضغوطات أو تهدیدات مادیة أو معنویة_ 

 .  عدم إطلاع الشاهد على شهادة من سبقه_ 

 2في حالات تضارب الأقوال حول واقعة معینةمواجهة الشهود ببعضهم البعض _ 

                                                             
221عبد العزیز منعم خلیفة ، المرجع السابق، ص   1  
223عبد العزیز منعم خلیفة ، المرجع السابق، ص    2  
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و الهدف من وضع مثل هذه الشروط و الضوابط هو الحصول على شهادة خالیة من 

العیوب یمكن أن یستعین به المجلس التأدیبي لاتخاذ الرأي الصائب في القضیة و من ثمة 

  .تحقیق العدالة

 رتبة عن عدم احترامهحدود مبدأ حق الدفاع و النتائج المت:المبحث الثالث

إن مبدأ حقوق الدفاع كضمانة قررها المشرع للموظف خلال سیر الدعوى التأدیبیة لا یطبق 

على إطلاقه لأنه قد تظهر في بعض الأحیان ظروف تحول دون إعماله أو تؤدي إلى 

إنقاص فعالیته و لكن هذا الإجراء لا یعد خرقا لهذا المبدأ لأن حالاته محددة على سبیل 

لحصر كما أن المشرع رتب عدة نتائج لصالح الموظف في حالة عدم احترام المبدأ سواء ا

 .من الإدارة أو من مجلس التأدیب

 حدود إعمال مبدأ حق الدفاع: المطلب الأول

قد یتعذر إعمال مبدأ حقوق الدفاع لجملة من الأسباب منها ما هو راجع للموظف و أخرى 

رادة الطرفین وتكون تلك القررات سلیمة و غیر معیبة فرضتها ظروف معینة خارجیة عن إ

 بعدم المشروعیة و هو ما سنتعرض له 

 تعذر تطبیق المبدأ لأسباب ترجع للموظف: الفرع الأول

هناك تصرفات یقوم بها الموظف و تقوم دون استفادته من حقوق الدفاع و یعد أصل تقریرها 

التي یصدرها بمناسبة تصدیه للطعون في  إلى مجلس الدولة الفرنسي عن طریق الاجتهادات
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 :القرارات التأدیبیة التي یرفعها الموظف منها

حق الإدارة في عدم تبلیغ الموظف بتاریخ مثوله أمام مجلس التأدیب و التهم المنسوبة إلیه _ 

إذا كان قد ترك الوظیفة بطریقة غیر شرعیة و بالتالي تصبح الإدارة غیر ملزمة بتبلیغه دون 

صدر في  87حیث قضى مجلس الدولة في قرار له رقم 1مس ذلك بصحة الإجراءات،أن ی

على أن غیاب الموظف دون إعلام الجهة المستخدمة وبدون أي سبب  20/01/2004

 2.مشروع یبرر غیابه یفقده حق التمتع بالضمانات التأدیبیة المقررة قانونا

ن الإجراءات التأدیبیة إذا كان لا یؤدي عدم الإطلاع على الملف التأدیبي إلى بطلا_ 

الموظف هو من رفض الإطلاع أو وضع عوائق حالت دون إطلاعه على الملف، لا یوقف 

  3.سیرورة الإجراء التأدیبي

كما لا تلزم الإدارة بحق الموظف بالإطلاع على ملفه التأدیبي إذا كن هناك إهمال و سوء _ 

دون ترك عنوانه الجدید بل على العكس یمكن نیة من جنب هذا الأخیر كتغییره لمحل إقامته 

 4.للإدارة في مثل هذه الحالة توقیع عقوبات إضافیة أو جدیدة بسبب هذا التصرف

و بالمقابل لا یعفي إضراب الموظف عن العمل الإدارة إذا كان هذا الإضراب غیر مشروع 

                                                             
147رجع السابق، ص رحماوي، المكمال    1  

   :                                     ، مشار إلیه في20/01/2004قرار الغرفة الثانیة لمجلس الدولة ، الصادر في  
.81عمراوي حیاة، المرجع السابق ، ص   2  
 59-85قم من المرسوم ر  131و 130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  12/04/2004المؤرخ في  5المنشور رقم  

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة 23/03/1985المؤرخ في   3  
.34مبدأ حق الدفاع في تأدیب الموظف العام ، المرجع السابق، ص   4  
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ملفه  ، من احترام حقه في الإطلاع على"لم یتحصل الموظف على رخصة الإضراب"

التأدیبي لأنه بتصرفه هذا یكون قد أسقط كل الحقوق و الضمانات التي منحها إیاه القانون 

 . في مواجهة الإدارة

مما تقدم نجد أن الإدارة ملزمة بإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إلیه و بتاریخ مثوله أمام 

ع دفاعه و إلا تعرض مجلس التأدیب لأن هذا الأخیر لا یمكنه معاقبة الموظف إلا بعد سما

لأنه إذا كان ,1قراره للبطلان إلا في حالة رفض الموظف لهذا الإخطار مع وجوب إثبات ذلك

الموظف قد تعذر علیه الحضور أو تغیب لسبب لا یتعلق بإهماله أو سوء نیته فإن 

 2الإجراءات التي تمارس ضده تعد غیر قانونیة

 ستثنائیةتعذر تطبیق المبدأ لظروف ا: الفرع الثاني 

هناك حالات خاصة یتعذر فیها إعمال مبدأ حقوق الدفاع خاصة إذا مرت البلاد بظروف 

إستثنائیة و بالتالي إحلال قواعد قانونیة إستثنائیة محل القواعد القانونیة التي كانت ساریة في 

ظل الظروف العادیة ومن ثمة تبقى الإجراءات التأدیبیة صحیحة رغم عدم ممارسة الموظف 

وهذه الاستثناءات المطبقة على المبدأ من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي وتتمثل  3هذا الحقل

  :خصوصا في

                                                             
.147رحماوي كمال ، المرجع السابق، ص  1  

صة بعلاقات اتعلق بكیفیات تطبیق الحكام التشریعیة الخالم, 11/09/1982المؤرخ في  302- 82من المرسوم  65المادة  
  2 العمل الفردیة

.230عبد الغزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات التأدیب الإداري و المحاكمة التأدیبیة، المرجع السابق، ص   3  
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إعفاء الإدارة من التزام اطلاع الموظف على ملفه التأدیبي في حالة تطبیق نظریة  _ 

الظروف الطارئة نتیجة للظروف القهریة التي تمر بها الإدارة والتي تمنعها من تطبیق قواعد 

 1.المشروعیة

وكذا في حالة هلاك المكان الموجود فیه الوظیفة ومن ثمة هلاك الملف كما یتوقف _  

 .العمل بهذا المبدأ في فترة الحرب

و یحدد أو یقلص إعمال مبدأ حقوق الدفاع في حالة مرور البلاد بظروف استثنائیة و _ 

المقررة للمواطن بصفة  اضطرابات سیاسیة مما قد یؤدي بالمشرع إلى إسقاط بعض الحقوق

عامة وللموظف بصفة خاصة في الظروف و الأحوال العادیة بما في ذلك حقه في الاستفادة 

 .من حقوق الدفاع

لأنه من الصعب توفیر الضمانات التي تحمي المواطن أو الموظف من كل مساس بحقوقه 

 2.في مثل تلك الفترة

إذ یجب العودة إلى القواعد العادیة بمجرد لكن هذا لا یعني تحویل الاستثناءات إلى قاعدة 

  .انقضاء الظروف الاستثنائیة التي استدعت ذلك

 النتائج المترتبة عن عدم احترام مبدأ حقوق الدفاع: المطلب الثاني 

یعتبر مبدأ حقوق الدفاع من أهم الضمانات التي قررها المشرع وقبله الفقه والقضاء للموظف 
                                                             

.236عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص   1  

د بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیینیحد 16/02/93المؤرخ في  54-93مرسوم    2  
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وما تملكه من وسائل وسلطات أثناء المواجهة التأدیبیة، وذلك بهدف العام في مواجهة الإدارة 

  .خلق توازن بین حقوق والتزامات الطرفین

لكن تقریر المشرع للمبدأ لا یعني بالضرورة احترام الجهة المعنیة بتوقیع العقوبة له ونقصد 

المرحلة الأولى هنا اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیب و حتى الإدارة خلال 

من تحریك الدعوى لذلك رتب المشرع عن عدم احترام هذا المبدأ بكل عناصره عدة نتائج 

 تتلخص في الطعن الإداري أو التظلم بكل أنواعه والطعن القضائي

 الطعن الإداري: الفرع الأول 

 من قانون الإجراءات المدنیة وهو وسیلة من الوسائل التي 275وقد نصت علیه المادة 

تحرك الرقابة الإداریة الذاتیة كما أنه وسیلة لحل المنازعات الدائرة بین الأفراد والإدارة بشكل 

 .سلمي ودون اللجوء إلى القضاء

  :تعریف التظلم الإداري/1

عبارة عن إجراء یرسمه القانون أحیانا لإتباعه "عرف مجلس الدولة الجزائري التظلم على أنه

ه الشخص الذي یرید مقاضاة الإدارة كإجراء أولي عن طریق ویتمثل في طعن إداري یقوم ب

توجیهه شكوى أو احتجاجا أو التماسا للإدارة ، ویدعى ذلك الإجراء تظلما مسبقا أو طعنا 

 1."إداریا، یطلب الإدارة من خلاله مراجعة نفسها عن تصرفها قبل الشروع في مقاضاتها

                                                             
.73،ص 2006عبد العزیز نویوي، المنازعة الإداریة في الجزائر، تطورھا و خصائصھا،مجلة مجلس الدولة،العدد الثامن،  1  
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لصفة والمصلحة وهو هنا الموظف إلى فالتظلم الإداري إذن هو شكوى یقدمها أصحاب ا

  .الجهة المخولة لها ذلك

  :    انواع التظلم/ 2

لقد قسم الفقه التظلم الإداري إلى تظلم ولائي وتظلم رئاسي وذلك بحسب الجهة التي یقدم 

  إلیها

ذا كانت على :لجنة الطعن هي لجنة تحدث في كل وزارة،و في كل ولایة، و یترأسها الوزیرإ

رة،الوالي إذا كانت على مستوى الولایة أو من یمثلها و تختص بالنظر في مستوى الوزا

  .الإجرارات التأدیبیة المتخذة ضد الموظف العام كالتسریح، التنزیل والنقل الإجباري

و على خلاف لجنة الموظفین، فإن لجنة الطعن تنظر في القرار الإداري الموقع للعقوبة، مع 

  1.ة أخرى أو التصریح ببراءة الموظفامكانیة إلغاؤه و إصادر عقوب

  :التظلم الإداري الولائي- 1 

وهو طلب یرفعه الموظف إلى نفس الجهة التي أصدرت القرار وهي مجلس التأدیب یلتمس 

إعادة النظر في القرار الذي أصدرته إما بإلغائه أو تعدیله وذلك بتمكین الإدارة من , فیه 

  .نشر القرار أو بتبلیغه مراجعة قرارها خلال شهرین من تاریخ

و یعتبر التظلم الولائي من أضعف أنواع التظلمات و ذلك لعدم توافر وصف الحیدة و 

                                                             
.309– 308، ص 2لحسن بن الشیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، ج  1  
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 1.إجتماع صفة الخصم و الحكم فیمن یتلقى التظلم

  :التظلم الإداري الرئاسي- 2 

وهو طلب یقدمه المعني الى السلطة الرئاسیة التي تعلو السلطة مصدرة القرار المطعون فیه 

وذلك في شكل شكوى ودعوتها للتدخل لمراقبة القرارات الإداریة الصادرة هنا عن مجالس 

التأدیب الولائیة إما بالإلغاء أو السحب أو الحلول ویجب أن یسبق الطعن الرئاسي الطعن 

  .الولائي

كما أن التظلم كان یعد شرطا من الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء قبل تعدیل قانون 

أین تم إلغاؤه في المنازعات التي تنظر فیها  23-90ءات المدنیة بموجب القانون الإجرا

المحاكم الإداریة وتعویضه بإجراء الصلح بینما بقي على مستوى مجلس الدولة بالنسبة 

وفي بعض القوانین الخاصة، و من خلال التعدیل ,للقرارات الصادرة عن الإدارة المركزیة

المؤرخ في  08/09المدنیة و الإداریة الذي تم بموجب القانون رقم الأخیر لقانون الإجراءات 

،حیث أصبح التظلم الإداري جوازیا، إذ یمكن للطاعن القیام به أولا و ذلك 20082فبرایر 

یجوز للشخص المعني بالقرار " 830حسب قناعته الشخصیة و قد نصت على ذلك المادة 

مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة الإإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة 

  ."أعلاه 829

                                                             
.401العنزي، الضمانات الإجرائیة في التادیب، صسعد نواف   1  

.2008،سنة 21فبرایر المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،ج ر،العدد 25المؤرخ في  08/09القانون رقم  2  
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 970كما ألغى هذا التعدیل إجراء الصلح في مجال دعوى الإلغاء وذلك وفقا لنص المادة 

  " یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل"حیث تنص على 

 ":طعنلجنة ال"التظلم الإداري أمام لجنة خاصة - 3 

وهو التظلم الذي یرفع في شكل شكوى أو طعن أمام لجنة إداریة هي عبارة عن مجالس 

وطلب تدخلها لمراقبة قرارات , إداریة متخصصة یحددها القانون والنصوص التنظیمیة 

  السلطات الإداریة الولائیة الرئاسیة وجعلها أكثر عدالة في مواجهة حقوق وحریات الأفراد،

تنصب في " منه على 22حیث نصت المادة  84/10ن بموجب المرسوم أنشأت هذه اللجا

و " كل قطاع وزاري و لدى كل وال لجنة طعن یرأسها الوزیر أو ممثله،أو الوالي أو ممثله

تحدث في كل وزارة وفي كل ولایة : "...على ما یلي 13المادة  85/59جاء في المرسوم 

من الأمر  65، كما نصت المادة ..."للجنة الطعن یرأسها الوزیر أو الوالي أو ممث

تنشأ لجنة طعن لدى كل وزیر و كل وال و لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة "على أنه06/03

لبعض المؤسسات و الإدارات العمومیة، و تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة 

  .وممثلي الموظفین المنتخبین

مثل یختار من بین الأعضاء المعینین و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو م

بعنوان الإدارة ، و ینتخب ممثلو الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من بینهم 

  ."ممثلیهم في لجان الطعن
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  :اختصاصات لجان الطعن

 24تختص هذه اللجان بإعادة النظر في العقوبات الـتأدیبیة من الدرجة الثالثة حسب المادة 

المادة  06/03، و أضاف الأمر 85/59من المرسوم  128و المادة  84/10سوم من المر 

منه إلى اختصاص هذه اللجان العقوبات التأدیبیة من الدرجة الرابعة و ذلك بعد  67

استحداثها، وبذلك تكون اختصاصات لجان الطعن بعد اخطارها من قبل الموظف بالعقوبات 

  .عةالتأدیبیة من الدرجة الثالثة و الراب

  :میعاد الطعن أمام هذه اللجان

یوما من تاریخ تبلیغ القرار ثم جاء الآمر  15ب  84/10من المرسوم  24حددتها المادة 

و رفع من هذه المدة و أصبحت محددة ب شهر كامل من تاریخ تبیلغ القرار  06/03

بة یمكن للموظف الذي كان محل عقو "على  175الـتأدیبي إلى المعني حیث نصت المادة

تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل 

 ."أقصاه شهر واحد ابتداءا من تاریخ تبلیغ القرار

فالتظلم هو إجراء سابق للجوء إلى القضاء لأن من شأنه أن یوفر على الموظف الوقت 

كما انه یجنب الجهات القضائیة كثرة  والمال خاصة إذا أدى هذا التظلم نفعا وانصف المعني

المنازعات التي تتطلب جهدا ووقتا لحلها في الوقت الذي كان من الممكن أن تحل ودیا بعیدا 

جراءاته الطویلة والمعقدة   .عن القضاء وإ
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لكن إذا لم یأتي التظلم بجدید ولم یتمكن الموظف من تحقیق أهدافه فلا طریق أمامه إلا 

  .القضائي أمام الجهات الإداریة خلال الآجال والمواعید القانونیةاللجوء إلى الطعن 

 الطعن القضائي: الفرع الثاني 

للموظف إذا لم یحقق له التظلم الإداري ما یریده اللجوء إلى القضاء وذلك بالطعن في 

القرارات الصادرة عن مجلس التأدیب لاشتمالها على عیب من العیوب التي تمس القرار 

  .الإداري

ملة من الإجراءات أو التصرفات التي تسبق اتخاذها لقرار ما جفالإدارة عادة ما تكون ملزمة ب

أمام  لغاءلغاء عن طریق الطعن فیه بالإتعریض قرارها للإ ،و من شأن إهمالها لهذا الالتزام

وعادة ما یكون سبب الإلغاء في المجال التأدیبي هو عدم احترام الشكل أو . 1القضاء

فمجلس التأدیب قبل إصداره للقرار التأدیبي ملزم بمراعاة حقوق الدفاع . ءاتالإجرا

المنصوص علیها في مختلف قوانین وتنظیمات الوظیفة العامة وذلك بكل ما یحتویه هذا 

علامه بالتهم المنسوبة إلیه  المبدأ من حقوق فرعیة كحق الاطلاع على الملف التأدیبي وإ

اعه والاستعانة بمدافع أو بشهود لتبرئة نفسه مما نسب إلیه وكذا بحق الموظف في تقدیم دف

من مخالفات وبالتالي في حالة عدم احترام المجلس التأدیبي لهذه الإجراءات قبل إصدار 

قراره یكون هذا الأخیر محل طعن بالإلغاء مع إمكانیة رفع دعوى تعویض لجبر الضرر 

 .بيالذي لحق بالموظف من جراء تطبیق القرار التأدی

                                                             
.512عوابدي عمار ، المرجع السابق ، ص   1  
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والطعن في القرار التأدیبي لا یحول دون توقیع العقوبة التأدیبیة الصادرة عن السلطة 

1.التأدیبیة

                                                             

  1 .281،ص1989الوطنیة للكتاب، الجزائر،الهیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریة، المؤسسة  ،بوضیاف أحمد 



 

 

  

ةمتاخلا
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حولنا من خلال هذه الدراسة البحث في مدى تكریس  في الختام یمكننا القول باننا
المشرع الجزائري لمبدأ حق الدفاع في مجال الوظیفة العامة أثناء تأدیب الموظف المتهم 
فلابد أن یحاط بضمانات تحمي الموظف من تعسف الإدارة وأن یطبق مبدأ الشرعیة الذي 

  .اعد القانونیقتضي أن تكون جمیع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام و قو 

لإدارة حق تأدیب الموظف العام غیر أنه منح في وعلى رغم من أن المشرع قد منح ل
الوقت ذاته ضمانات لهذا الموظف تعتبر بمثابة قید على ممارسة السلطة التأدیبیة لهذا الحق 

للخطا المهني، ة و هي بصدد مساءلة الموظف المرتكب ول دون تعسف هذه الأخیر حو ت
المشرع قد نص على الكثیر من الضمانات التي تسیطر على جمیع المراحل  حیث نجد أن

الإجرائیة و التي تضمن مساءلة عادلة لجمیع الموظفین المعنیین و من أهم هذه الضمانات 
في الإطلاع عى ملفه الـتأدیبي و إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه و منحه الحق 

  .إلى غیر ذلك من الضمانات الأخرىة بمدافع نتقدیم دفاعه و الإستعا

في مجال الوظیفة العامة إلا أنه جاء  03-06وبالرغم من التعدیلات التي جاء بها الأمر
  التي سنذكرها ضمن  قاصرا من نواحي عدیدة،مما تسبب في الإنتقاص من الضمانات

  :و التي تتمثل فيجملة من النتائج 

  النتائج/1

لى أساس عیة العقوبة التأدیبیة الذي یقوم عیقرها مبدأ شر رغم الحمایة الكبیرة التي -1
ى بإحدها ،فإن عدم لو بالتالي عدم جواز عقاب الموظف إحصر جمیع هذه العقوبات، 

تحقق مبدا الشرعیة في شقه الثاني و المتمثل في عدم حصر الجرائم الـتأدیبیة و بالتالي 
مناسبة لها، وترك المجال مفتوحا للسلطة غیاب الربط بین المخالفة التأدیبیة و العقوبة ال

التقدیریة الإدارة في إختیار العقوبة المناسبة، كل ذلك قد أثر على مبدأ الضمان المقرر 
 .لصالح الموظف و بالمقابل تغلیب مبدأ الفاعلیة الإداریة
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یعاب على المشرع أنه نص على وجوب استشارة السلطة التأدیبیة للمجالس -2
سبة للعقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة دون العقوبات من الدرجة التأدیبیة بالن

الأولى و الثانیة، مما ینقص من مبدأ الضمان المقرر لمصلحة الموظف العام و ذلك 
بسبب منح السلطة التأدیبیة صلاحیة توقیع هذه العقوبات بمفردها و دون أي قید، 

 العقوبة مجرد عقوبة معنویة لم تصبح هذه 03-06خاصة و أنه بعد صدور الأمر 

جان المتساویة الأعضاء بسبب تبعیتها للإدارة و الذي التمسناه في لحدود فاعلیة ال-3
المتعلقة بتشكیلة هذه اللجان و برئاستها و كذلك  العدید من النصوص القانونیة كتلك

ن أول بتحدید عضویتها و كذلك فیما یتعلق بإعدادها للنظامها الداخلي و الذي یبدو م
وهلة أن منح الحق لهذه اللجان في وضع نظامها الداخلي ینم عن تمتعها بنوع من 
الإستقلالیة غیر أن تقیدها بضرورة عرض هذا النظام على الوزیر أو الوالي للموافقة 

 یؤكد تبعیتها للإدارة

الـتادیبیة و عدم وضوحها  بعض الإجراءاتالنصوص القانونیة المنظمة لغموض -4
متعلقة بإعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إله و حق الإستعانة بمدافع و كتلك ال

  .الإستعانة بالشهود مما یؤثر سلبا على هذه الضمانات الفعالة

لذا ندعو المشرع الوظیفي إلى إعادة النظر في بعض الجوانب الإجرائیة التي تتعلق 
  :بتأدیب الموظف العام، و ذلك بتقدیم بعض الإقتراحات 

  الاقتراحات/2

على ضوء النتائج السابقة توصلنا إلى جملة من الإقتراحات التي نرى انها كفیلة بسد 
  :ادیبي أهمهاتالثغرات التي اعترت النظام الـ
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إن الضمانات الأسایسة للموظف المذنب محل المساءلة التأدیبیة هو ربط كل  -1
نه أن یحد من لأن ذلك من شامخالفة تأدیبیة بما یقابها من عقوبات مناسبة 

 السلطة التقدریة للإدارة في توقیعها لعقوبات قاسیة على الموظف
ضرورة تعجیل وضع تقنین خاص بالإجراءات التأدیبیة تلتزم به الإدارة مثل ماهو  -2

معمول به في قانون الإجراءات الجزائیة و ذلك لتفادي قصور هذه الإجراءات 
 ,ون الوظیفة العامة التي لم یتداركها صدور التعدیل الجدید لقان

نما العبرة بوجود  و في الأخیر نقول أن العبرة لیست بتوفیر كم هائل من الضمانات وإ
.جهاز إداري واعي یطبقها



 

 

  
قائمة المصادر 

والمراجع
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  رــــالدساتی/ 1

فبرایر  28،المؤرخ في 1989لسنة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجمهوریة الجزائریة -1    
  .1989،سنة 9ر، العدد .، ج1989سنة 

المؤرخ  96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996الدستوري لسنة التعدیل -2

  .1996لسنة ، 76ر، العدد .، ج40/12/1996في 

  ، القوانینالأوامر العضویة ،القوانین /2

،المتضمن القانون الأساسي  1966جوان  02المؤرخ في  133-66الامر رقم  .1

 .1966، لسنة  46للوظیفة العامة ، ج ر ،العدد 

، المتضمن تعدیل و إتمام  1990جویلیة 18المؤرخ في  23-90القانون رقم  .2

 .قانون الإجراءات المدنیة 

،المتعلق باختصاص  1998ماي  30المؤرخ في  98/02القانون العضوي رقم  .3

 .1998، لسنة  37المحاكم الإداریة و تنظیمها و عملها ، ج ر ، العدد 

، المتمــم و المعدل 1998مــاي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  .4

، لسنة  43،ج ر ، العدد  2011یولیو  26المؤرخ في  13-11بالقانون رقم 

2011. 
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، المتضمن القانون الأساسي  2006یولیو  15المؤرخ في  03-06الامر رقم  .5

 .2006، لسنة  46للوظیفة العمومیة ، ج ر ، العدد 

، المتضمن قانون  2008فبرایر  25، المؤرخ في  09-08القانون رقم  .6

 .2008،لسنة  21الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج ر،العدد 

  م ــــالمراسی/ 3

، المتعلق بالإجراءات  02/07/1966، المؤرخ في  66/152المرسوم التنفیذي رقم  .1

 .1966،لسنة  46، ج ر ،العدد  التأدیبیة

، المتعلق بكیفیات  1982دیسمبر  11، المؤرخ في  82/302المرسوم التنفیذي رقم  .2

، لسنة  37تطبیق الاحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة ، ج ر ، العدد

1982. 

، المتعلق بتحدید اختصاصات  14/01/1984، المؤرخ في 84/10المرسوم التنفیذي  .3

، لسنة  03اللجان المتساویة الأعضاء و تشكیلها و تنظیمها و عملها ، ج ر ،العدد

1984. 

 المتعلق بتحدید كیفیات 1984فیفري  14المؤرخ في ، 84/11المرسوم التنفیذي  .4

 .1984،سنة3تعیین ممثلین عن الموظفین في اللجان المتساویة الأعضاء ،ج ر العدد
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، المتضمن القانون  1985مارس  23، المؤرخ في  85/59المرسوم التنفیذي  .5

، لسنة  13الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة ، ج ر ، العدد 

1985. 

، المتعلق بتنظیم  1988جویلیة  04ؤرخ في ، الم 88/131المرسوم التنفیذي رقم  .6

 .1988، لسنة  27العلاقة بین الإدارة و المواطن ، ج ر ، العدد 

، الذي یحدد بعض الواجبات  16/02/1993،المؤرخ في  93/54المرسوم رقم  .7

الخاصة المطبقة على الموظفین و الاعوان العمومیین و على المؤسسات العمومیة ، 

 .1993سنة ، ل 11ج ر ، العدد 

،لتحدید كیفیات توظیف  2007سبتمبر  29، المؤرخ في  07/308المرسوم الرئاسي  .8

الاعوان المذكورین و حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد 

 .المتعلقة بتسییرهم و كذا النظام التأدیبي المطبق علیهم

  ات ـــــالتعلیم/ 4

 .المتعلقة بالإجراءات التأدیبیة  07/05/1967الصادرة في  07التعلیمة رقم  .1

  ر ــــــالمناشی/ 5

، المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  12/04/2004،المؤرخ في  05المنشور رقم  .1

 .2004لسنة  85/59من المرسوم  131و  130
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  اتــــب و المؤلفـــــالكت/ 6

  ة ــــبالعربی: أولا 

الهیئات الاستشاریة في الادارة الجزائریة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب  أحمد بوضیاف، .1

 .1989الجزائر 

دون ,أنس محمد قاسم، مبادئ الوظیفة العامة و تطبیقاتها في الجزائر التشریع الجزائري .2

 .دار نشر ، دون طبعة ،دون سنة

 .المساءلة التأدیبیة للموظف العام ،دار الجامعة الجدیدة  السعید الشتیوي ، .3

النظام التأدیبي ،دیوان المطبوعات الجامعیة :السعید بو الشعیر،الوظیفة العامة .4

 .،الجزائر،د س ن

،جسور النشر و التوزیع  2بشیر هدفي ،الوجیز في شرح قانون العمل ،ط .5

 .2009،الجزائر،

القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ،قضاء التأدیب ، دار  سلیمان محمد الطماوي ، .6

 .1995الفكر العربي ، القاهرة ، 

سعد نواف العنزي ، الضمانات الإجرائیة في التأدیب ، دراسة مقارنة ، دار  .7

 .2007المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 

مة ، دار الفكر عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العا .8

 .2003الجامعي، 
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عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،إجراءات تأدیب الموظف العام ، الطبعة الأولى ،  .9

 .2008المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، 

علاء الدین عشي ،مدخل القانون الإداري،الجزء الثاني ،دار الهدى،عین ملیلة  .10

 . 2010،الجزائر 

دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،دراسة  عمار بوضیاف ، .11

تشریعیة و قضائیة و فقهیة ، الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 

2009. 

،المؤسسة الوطنیة للكتاب،سنة السلطة الرئاسة فكرة عمار عوابدي ،مبدأ تدرج  .12

1984. 

وان المطبوعات الجامعیة عمار عوابدي ،نظریة الدعوى الإداریة ،دی .13

 .2003،الجزائر،2،ط

الموظف العام في القانون الجزائري ، دار هومة للطباعة و  تأدیبكمال رحماوي ، .14

 .2004النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

، دار  الثانيلحسین بن الشیخ اث ملویا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء  .15

 .2005هومة ، الجزائر ، 

، دار  الثالثلحسین بن الشیخ اث ملویا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء  .16

 .2007هومة ، الجزائر ، 
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 .2002محمد الصغیر بعلي ،الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم ،الجزائر .17

،الطبعة )عقوباتها -موانع تحریكها-ضماناتها(ممدوح الطنطاوي،الدعوى التأدیبیة  .18

 .2001الجامعي الحدیث،الإسكندریة، الأولى،المكتب

،دراسة مقارنة ،منشاة المعارف ،  التأدیبیةمحمد ماجد یاقوت ، التحقیق في المخالفات  .19

 .2002الإسكندریة ، 

 .1987،القانون الإداري ،دار المطبوعات الجامعیة،الأردن ، ماجد راغب الحلو .20

  

 بالفرنسیة  :ثانیا

1. René Chapus, droit administratif général, tome02, 8ième édition, 

Montchrestien, 1995. 

  ة ـــل الجامعیـــــالرسائ/ 7

،رسالة  إجراءات التأدیب الإداري للموظف العامأحمد السید محمد إسماعیل ، .1

 ن.س.ماجستیر،د

 للموظف العام ، دراسة مقارنة التأدیبیةضمانات المساءلة مجد جهاد نافع عیاش ، أ .2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 

2007. 
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للموظف العام في مرحلة التحقیق  التأدیبیةالضمانات الإجرائیة مي سمیحة ، یبراه .3

 .2012، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الإداري

،رسالة ماجستیر ،كلیة  الموظف العام التأدیبیةمسؤولیة ، بوساحیة عبد الحكیم .4

 .2000الحقوق ،جامعة الجزائر ،

الصادرة ضد الموظف العام  التأدیبیةطرق انقضاء العقوبة بن علي عبد الحمید ، .5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة ابي بكر بلقاید ، تلمسان ،  مقارنة ،دراسة

2010. 

في ظل  التأدیبیةللموظف العام خلال المساءلة  الضمانات المقررةعمراوي حیاة ،  .6

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  الجزائري التشریع

2011. 

 

في التشریع  التأدیبیةنقضاء الدعوى النظام القانوني لإمحمد الأخضر بن عمران ،  .7

 .2007أطروحة دكتوراه ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  راسة مقارنة ،د،  الجزائري

  الات ــــــالمق/ 8

ضمانات الموظف في مرحلة التحقیق الإداري في النظام "أیوب بن منصور الجربوع ، .1

 .2004، العدد الأول ،  مجلة الإدارة العامة، "السعودي 
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، "القانون الأساسي العام للوظیفة العامة  لأحكامالموظف وفقا  تأدیب"بوقرة ام الخیر ، .2

 .2008، العدد التاسع ،  مجلة المفكر

 مجلة، "المنازعة الإداریة في الجزائر و تطورها و خصائصها " ،عبد العزیز نویوي .3

  .2006، العدد الثامن ،  مجلس الدولة

 ةـالقضائی اداتــجتهلإا/ 9

 .1989العدد الثالث ، الجزائر ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، .1

 .1990المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الثاني ،الجزائر ،  .2

 .1992 الجزائر،الثالث،العدد  ،للمحكمة العلیا القضائیةالمجلة  .3

 2002 الجزائر، الأول،العدد  الدولة،مجلة مجلس  .4

 .2002الجزائر، الثاني،العدد  الدولة،مجلة مجلس  .5

 .2006 الجزائر،الثامن،العدد  الدولة،مجلة مجلس  .6

  الإنترنــــت  / 10
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